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  لجنة حقوق الطفل
   والخمسونالثامنةالدورة 

  ٢٠١١أكتوبر / تشرين الأول٧ -سبتمبر /أيلول ١٩

 مـن   ٤٤النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة              
  الاتفاقية

  إيطاليا: الملاحظات الختامية    
 نظرت اللجنة في التقرير الموحد الجامع للتقريرين الدوريين الثالث والرابع المقدم من             -١

ــا  ٢٠ المعقــودتين في ١٦٤٣ و١٦٤٢وذلــك في جلــستيها  ،(CRC/C/ITA/3-4) إيطالي
 ١٦٦٨ جلـستها    واعتمدت في ). SR.1643 و CRC/C/SR.1642 انظر (٢٠١١ سبتمبر/أيلول

  . الملاحظات الختامية التالية٢٠١١ أكتوبر/تشرين الأول ٧المعقودة في 

  مقدمة  - أولاً  
 وبـالردود   (CRC/C/ITA/3-4)رحب اللجنة بتقديم الدولة الطرف التقرير الدوري        ت  -٢

هو ما أتاح تكوين فكرة أوضـح       و). CRC/C/ITA/Q/3-4/Add.1(الخطية على قائمة المسائل     
وتعرب اللجنة عن تقديرها للحوار البناء والصريح الذي جرى         .  في الدولة الطرف   عن الحالة 

  .الذي يمثل قطاعات متعددةومع وفد الدولة الطرف الرفيع المستوى 

  تدابير المتابعة التي اتخذتها الدولة الطرف والتقدم الذي أحرزته  -ثانياً   
  : إيجابياًوتعتبرها أمراً اعتماد التدابير التشريعية التاليةبترحب اللجنة   -٣

 هنولاد بشأن حماية علاقة الأمهات المحتجزات بأ      ٦٢/٢٠١١القانون رقم     )أ(  
  ؛٢٠١١ أبريل/نيسان في ،القصر
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 المعـني   أمين المظالم الوطني  نصب   إنشاء م  بشأن ١١٢/٢٠١١القانون رقم     )ب(  
  ؛٢٠١١ هيولي/تموز، في والمراهقينلأطفال بشؤون ا
 بشأن مكافحة الاسـتغلال الجنـسي للأطفـال         ٣٨/٢٠٠٦القانون رقم     )ج(  

  ؛٢٠٠٦ فبراير/، في شباطأيضاً الإنترنتشبكة والتصوير الإباحي للطفل عن طريق 
ضانة الح و الأبوينانفصال  المتعلقة ب حكام  الأ بشأن ٥٤/٢٠٠٦القانون رقم     )د(  

  ؛٢٠٠٦فبراير /شباطشتركة للأطفال، في الم
        لـيم لمـدة لا تقـل       ذي يقضي بإلزامية التع   ال،  ٢٩٦/٢٠٠٦القانون رقم     )ه(  

         /كـانون الأول  ، في    عامـاً  ١٦ إلى   ١٥لعمـل مـن     ل رفع السن الدنيا   سنوات و  ١٠عن  
  ؛٢٠٠٦ديسمبر 
تـشويه   بشأن الأحكام المتعلقة بمنع وحظر ممارسة        ٢٠٠٦/ ٧القانون رقم     )و(  

  .٢٠٠٦يناير /كانون الثانيلإناث، في الأعضاء التناسلية ل
  :على الصكوك التالية أو الانضمام إليهابالتصديق  أيضاًوترحب اللجنة   -٤

        اتفاقية مجلس أوروبا بشأن إجراءات مكافحة الاتجـار بالأشـخاص، في              )أ(  
  ؛٢٠١٠عام 

           اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقـة وبروتوكولهـا الاختيـاري، في             )ب(  
  ؛٢٠٠٩عام 

 والمعاقبة  ، وبخاصة النساء والأطفال   ، منع وقمع الاتجار بالأشخاص    بروتوكول  )ج(  
  ؛٢٠٠٦عليه المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، في عام 

اتفاقية مجلس أوروبا لحماية الأطفال من الاستغلال والاعتداء الجنسيين، في            )د(  
  ؛٢٠٠٧عام 
  :التاليةالمؤسساتية والسياساتية لتدابير تخاذ اا بأيضاًوترحب اللجنة   -٥

       آخرهـا في    أكثر من مـرة      ة المرصد الوطني للأطفال والمراهقين     ولاي ديتجد  )أ(  
  ؛٢٠١٠عام 

المواضيع وتحديد  قوق  الححماية  ت الرامية إلى    خطة العمل الوطنية والتدخلا     )ب(  
  ؛)٢٠١١-٢٠١٠( لسنوات نماء الطفل

لخـدمات  المحلي لتقـديم ا    النظامثنائية للتدخل من أجل تطوير      ستالاطة  الخ  )ج(  
  ؛)٢٠٠٩-٢٠٠٧( المبكرة في مرحلة الطفولةالاجتماعية وية والترب

الاستراتيجي في مجال حماية    توجيه  إنشاء لجنة الوزراء المعنية بالسياسات وال       )د(  
  ؛٢٠٠٧ بريلأ/ نيسان١٣رئيس مجلس الوزراء في صادر عن مرسوم بموجب حقوق الإنسان 
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، )٢٠٠٧(إنشاء لجنة تنسيق الأنشطة الحكومية لمكافحة الاتجـار بالبـشر        )ه(  
) ٢٠٠٧(الاستغلال الشديد   والعنف و واللجنة المشتركة بين الوزارات لدعم ضحايا الاتجار        

  ؛)٢٠٠٧(والمرصد المعني بالاتجار بالبشر 
  ).٢٠٠٨-٢٠٠٦(عي الاجتمالاستبعاد واخطة العمل الوطنية لمكافحة الفقر   )و(  

  دواعي القلق الرئيسية والتوصيات  - ثالثاً  

  )الاتفاقية من ٤٤  المادة من٦ والفقرة ٤٢ و٤ تانالماد(التدابير العامة للتنفيذ   -ألف   

  التوصيات السابقة المقدمة من اللجنة    
 للجنـة اأبـدتها   التي  تنفيذ الملاحظات الختامية    لترحب اللجنة بجهود الدولة الطرف        -٦

التقريـريْن الأوليـيْن    و )٢٠٠٣،  CRC/C/15/Add.198 (بشأن التقرير السابق للدولة الطرف    
المتعلق ببيع الأطفال وبغـاء الأطفـال واسـتغلال         وتوكول الاختياري   البربموجب  ين  المقدم

والبروتوكول الاختيـاري    ،)٢٠٠٦،  CRC/C/OPSC/ITA/CO/1(المواد الإباحية   الأطفال في   
 .)٢٠٠٦، Corr.1 وCRC/C/OPAC/ITA/CO/1(طفال في التراعات المسلحة المتعلق بإشراك الأ

العديد من الشواغل التي أعربت عنها والتوصيات التي قدمتها إما          أسف لكون   غير أن اللجنة ت   
  .أنها لم تعالَج أو لم تعالَج بما فيه الكفاية

ة التوصيات التي   تحث اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ جميع التدابير اللازمة لمعالج           -٧
 المتعلقة بالتنـسيق،    التوصيات، بما في ذلك      التي نُفذت بطريقة لا تفي بالغرض      أو لم تنفذ 

المصالح مراعاة   و ، الاتفاقية، وعدم التمييز   بشأن المنتظمالتدريب  توفير  وتخصيص الموارد، و  
 وطـالبي   وية، والتبني، وقضاء الأحداث، والأطفال اللاجئين     الهالفضلى للطفل، والحق في     

  .لتوصيات الواردة في هذه الملاحظات الختامية الكافية للمتابعةوااللجوء، 

  التنسيق    
 مستويات الحكـم   الحكومة المركزية إلى      انتقال السلطة من   ن بالقلق لأ  تشعر اللجنة   -٨

غير منـصف   على نحو   سهم في تنفيذ الاتفاقية     أ دون الوطنية، الإقليمية وغيرها من المستويات     
، من بينـها     أن ثمة آليات تنسيق مختلفة     في هذا السياق،  وما يُقلق اللجنة    . لمستوى المحلي على ا 

تنـسيق الفعـال    المناسبة لتـولي ال   ولاية   تتمتع بال  قد لا ،  المرصد الوطني للأطفال والمراهقين   
وتشعر . لطفلاحقوق  المعنية بإعمال   العديد من الكيانات    التي يضطلع بها    للسياسات والبرامج   

إلى فريق عامل يتولى تنسيق تخطيط       الإقليمي   - لمؤتمر الحكومي لافتقار ا جنة بالقلق كذلك    الل
  .الطفلالسياسات ذات الصلة بحقوق وتنفيذ 
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ان تنسيق تنفيذ الاتفاقية    عن ضم الحكومة المركزية    بمسؤولية   ذكرإن اللجنة إذ ت     -٩
يمية في هـذا الـصدد،      الدعم اللازم للحكومات الإقل   توفير   القيادة و  والاضطلاع بدور 

  : بما يليلدولة الطرفاتوصي 
 وتحديـده بـشكل   للأطفال والمـراهقين  دور المرصد الوطني     استعراض  )أ(  
 الـوزارات   جميـع  فيقوق الطفـل    المتعلقة بح برامج  السياسات و ال لتنسيق تنفيذ    واضح

مهـا   عند قيا  ،أن تكفل لدولة الطرف   على ا و. على جميع المستويات  المعنية و والمؤسسات  
لتنفيذ سياسات اللازمة الموارد البشرية والتقنية والمالية مده بالمرصد الوطني وعزيز بذلك، ت
  على المستويات الوطني والإقليمي والبلدي؛في مجال حقوق الطفل  ومتسقة ومحكمةشاملة 

 في جميع المناطق     تطبيقا متسقا  لاتفاقيةاوضع آليات فعالة لضمان تطبيق        )ب(  
 الوطني والإقليمي، واعتماد معايير وطنيـة مثـل         ين التنسيق بين المستوي   من خلال تعزيز  

  .(Livelli Essenziali delle Prestazioni Sociali) لخدمات الاجتماعيةلساسية الأستويات الم

  وطنيةاللعمل اخطة     
الطفـل  حماية حقوق   الرامية إلى   الوطنية  والتدخل  اعتماد خطة العمل    اللجنة  تلاحظ    -١٠
بالقلق لأنها لم تُنفَّـذ      الوقت   نفسفي  بيد أنها تشعر    ،  )٢٠١١-٢٠١٠( ه لسنوات النمو  ونمائ

لعمل علـى المـستوى     ، ولأن عملية تخصيص الموارد لخطة ا      ميزانيةأي  لها  بعد ولم تُخصص    
وعلاوة على ذلك، تشعر اللجنـة بـالقلق   . قد تُسبِّب مزيدا من التأخير في تنفيذها     الإقليمي  

  .تقييموالرصد نظام محدد للمل إلى ة العلافتقار خط
تخصيص الأموال اللازمة لتنفيذ خطـة  في بالإسراع توصي اللجنة الدولة الطرف    -١١

تخـصيص الأمـوال    على  ، قدر المستطاع،    الأقاليمشجع  العمل على المستوى الوطني، وتُ    
 بتنقيح أيضاً وتوصي اللجنة الدولة الطرف   . لأنشطة على الصعيد الإقليمي   تنفيذ ا اللازمة ل 

الدولة الطرف  كذلك  اللجنة   وتوصي   .ييموالتقرصد   لل  خاصاً لتتضمن نظاماً خطة العمل   
   .متابعة لهذه الملاحظات الختامية) واللاحقة( خطة العمل الحالية ينبالسهر على تضم

  الرصد المستقل    
طفال لأالمعني بشؤون ا  وطني  الظالم  لإنشاء منصب أمين الم    عن ارتياحها  اللجنة   تعرب  -١٢

الأطفال  مظالم وترحب بإنشاء منصب أمين. ٢٠١١ هوليي/تموزالقانون في بموجب والمراهقين 
فيما يتعلـق   المؤسسات  بالقلق إزاء الاختلاف الكبير بين هذه       تشعر  بيد أنها   ،  أقاليمفي عدة   

ين  الإقليمي مناء المظالم ، ولأن الولاية المسندة لأ    التعييناتوالموارد   والتركيبة والهيكل و   ولايةبال
 مؤسسة وطنية   لأن إنشاء وتأسف اللجنة   . الأفراد والنظر فيها  تلقي شكاوى   لا تُخولهم جميعا    

  . وقتا طويلااستغرقمستقلة لحقوق الإنسان قد 
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مكتب أمين المظالم الوطني الجديـد   بأن تكفل إنشاء    توصي اللجنة الدولة الطرف       -١٣
البـشرية  ، وتزويده بما يكفي مـن المـوارد   على وجه السرعةلأطفال والمراهقين  المعني با 

) ٢٠٠٢(٢ لتعليق اللجنة العـام رقـم   وفقاًه وفعاليته، يتالمالية لضمان استقلالووالتقنية  
كمـا  . بشأن دور مؤسسات حقوق الإنسان المستقلة في تعزيز حقوق الطفل وحمايتـها           

الأقاليم بـشكل  وتعزيز حقوق الطفل في جميع    حماية  بضمان  الدولة الطرف   اللجنة  توصي  
 بمـساعدة   لأطفال والمراهقين  المعني با  أمين المظالم الوطني  يشمل ذلك قيام    موحد وفعال، و  

تحث اللجنة الدولـة     و .هان والتنسيق فيما بي    الأطفال الإقليمية القائمة   ين مظالم أممكاتب  
 ـ لهاي وتفع إنشاء آلية وطنية مستقلة لحقوق الإنسان      بعجلة    على الدفع قدماً   الطرف ا ، بم

  وحمايتـها   مع المبادئ المتعلقة بمركز المؤسسات الوطنية لتعزيز حقوق الإنسان         يتفق تماماً 
 ، رصـداً  حقوق الطفـل  ها  حقوق الإنسان، بما في   لرصد   اضمانوذلك  ،  )مبادئ باريس (

  . ومنهجياًشاملاً

  تخصيص الموارد    
 توصـيتها   تنفيـذ عن   معلومات في تقرير الدولة الطرف       ورودتأسف اللجنة لعدم      -١٤

 أنحـاء    المخصصة للطفل في مختلـف     لميزانيات القطاعية لجميع ا تحليل  المتعلقة بإجراء   السابقة  
لـق بوجـه    القاللجنة  ويساور  ). ٩، الفقرة   CRC/C/15/add.198 ( وأقاليمها الدولة الطرف 

 تمويلحجب ال ص اعتمادات الميزانية المخصصة للتعليم، و     يقل إلى ت  ، إزاء اللجوء مؤخراً   خاص
إزاء خفض تمويل   و،  ٢٠١٠ لعام   الخدمات الاجتماعية والتعليمية  لتطوير   ةطة الاستثنائي ن الخ ع
 الـوطني الـصندوق   الأسرة، والصندوق الوطني للسياسات الاجتماعية و     ات المتصلة ب  سياسال

 ما يُرصد من     في  التفاوت بين الأقاليم    إزاء أيضاًوتعرب اللجنة عن قلقها     . للأطفال والمراهقين 
كمـا  .  الطفولة المبكرة، والتعليم والصحة    مرحلةفي ذلك   ت وإنفاق على الطفل، بما      مخصصا

 ـ    لدولة الطرف   ا في تصنيف الأخير  إزاء التراجع   تشعر اللجنة بالقلق            دولي علـى الـصعيد ال
ظـل  في   واللجنة   .آثار على حقوق الطفل   ما قد يترتب على ذلك من        و ،فيما يتعلق بالفساد  

            على الخدمات المقدمة للأطفـال الـتي قـد         قلقة  يطاليا،  الذي تعيشه إ  اهن  المالي الر الوضع  
  . لا تحظى بالحمايةقد لا تُكتب لها الديمومة و

جراء تحليـل شـامل     بإ) ٩، الفقرة   CRC/C/15/add.198(تكرر اللجنة توصيتها      -١٥
 نتـائج هـذا      إلى اًواستناد. قليميللأطفال على المستويين الوطني والإ     المخصصة   لمواردل

الإنصاف في رصد اعتمـادات الميزانيـة       أن تضمن   لدولة الطرف   يتعين على ا  التحليل،  
مع التركيز على مرحلة الطفولة المبكـرة،       الأقاليم العشرين كافة    المخصصة للأطفال في    
لجاليـات  المهاجرين وغيرهم من ا   أطفال  إدماج   وبرامج   ، والتعليم ،والخدمات الاجتماعية 

 لمسألة الفساد، وضمان حمايـة      يةفعالبالتصدي  بتوصي اللجنة الدولة الطرف     و. ةالأجنبي
  .الراهنالوضع المالي ظل   الإنفاق فيجميع الخدمات المقدمة للأطفال من خفض
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  جمع البيانات    
طفـال   والحماية للأ  رعايةن توفير ال   بإنشاء نظام معلومات وطني ع     تحيط اللجنة علماً    -١٦
اللجنة لا تزال تشعر بالقلق إزاء محدوديـة        غير أن   . ٢٠١٢ في عام    نجازهيُتوقع إ سرهم،  لأو

المتعلقة بضحايا العنف مـن     حصاءات   وبخاصة الإ  حقوق الطفل، ن إعمال   البيانات المتاحة ع  
بمن فيهم الأطفال المودعون في مؤسـسات       (المحرومين من بيئتهم الأسرية     الأطفال والأطفال   

الأطفـال المتبـنين،    وستغلال الاقتصادي، والأطفال المعوقين،      ضحايا الا  الأطفال، و )الرعاية
كبير في  الوتعرب اللجنة عن قلقها إزاء التفاوت       . اللاجئين وطالبي اللجوء الأطفال   الأطفال  و

  . ودرجة فعاليتها الآليات الإقليمية لجمع البياناتاتقدر
 ـعلومات المنظام  التفعيل الكامل ل تحث اللجنة الدولة الطرف على ضمان       -١٧ وطني ال

الموارد البشرية والتقنية والمالية    تزويده ب و،   الرعاية والحماية للأطفال وأسرهم    بشأن توفير 
  قدرةفي جمع المعلومات ذات الصلة في جميع أنحاء البلاد لتعزيزبما يكفل له الفعالية اللازمة  
 الطرف على   الدولةوتوصي اللجنة   .  وحمايتها قوق الطفل النهوض بح لى  الطرف ع الدولة  

بين الأقاليم  لقياس التفاوت الأقاليم في جميع تسق تماماًمنهج بضمان اتباع وجه الخصوص، 
  .بشكل فعال ومعالجته

  تدريبال    
رجال وتوفير التدريب لموظفي إنفاذ القانون      التي تشير إلى    علومات  من الم رغم  على ال   -١٨

تها توصـي  بعـد    ولة الطرف لم تنفـذ    سف لأن الد  تشعر اللجنة بالأ  ،  "الكارابينييري"الدرك  
منتظم بـشأن    تدريب   بشأن توفير ،  )٣١و) د(١٩الفقرتان  ،  CRC/C/15/Add.198(السابقة  

، بما في ذلك     أو لأجلهم  الأطفالمع  حقوق الطفل لجميع الفئات المهنية التي تعمل        الاتفاقية و 
 ـ   ون العام والمدع و الكارابينيري،و إنفاذ القانون،    وموظف والأوصـياء  ن  وامن والقـضاة والمح
ن ون الصحي ون والمهني ون الاجتماعي و الخدمة المدنية والعامل   ولأطفال، وموظف ن على ا  والقانوني
  .نون الصحيون والعاملوالمحلي والمدرسعلى المستوى ن ون الحكوميووالمسؤول

ية إلزامية بشأن حقوق الطفل     تدريبتنظيم دورات   ضمان  بتكرر اللجنة توصيتها      -١٩
       ،  أو لأجلـهم الأطفـال مـع  لجميع الفئات المهنية التي تعمل    مة ومتواصلة، بصورة منتظ 

  .وظفي إنفاذ القانون، والكارابينييري، والقضاة وموظفي السجونلمولا سيما 

  حقوق الطفل وقطاع الأعمال    
 على قطاع الأعمـال للامتثـال        الدستور بفرض التزام عام بموجب   ترحب اللجنة     -٢٠
 الاجتماعيـة للـشركات  تعزيز المسؤولية وتلاحظ أن ، ص عليها في الدستور  لمبادئ المنصو ل

مناقـشة  لاحـظ   كما ت . ها وإعمالها يتم في إطار مبادرات طوعية من قطاع الأعمال         وتنظيم
 المسؤولية الاجتماعيـة للـشركات  تتعلق بتشريعات أخرى ل ، حالياً النوابوالشيوخ  مجلسي  

بما في ذلك منح الشركات التي تستوفي       ،  )على التوالي ،  ٥٩ والقانون رقم    ٣٨٦القانون رقم   (



CRC/C/ITA/CO/3-4 

7 GE.11-46610 

بالقلق لأن تلك التـشريعات لم تـراع        شعر  بيد أن اللجنة ت    .ضريبية فاءاتمعايير معينة إع  
 المتعلقة  دعاءاتلااللجنة بالقلق إزاء ا   تشعر  بالإضافة إلى ذلك،    و. حقوق الطفل بالقدر الكافي   

إيطاليـا،  ها  الأوروبية، بما في  البلدان   هستوردي ت  الذ  القطن جمعلأطفال في   القسري ل عمل  بال
وتلاحظ اللجنـة أن هـذا      . استغلال عمل الأطفال في البلدان المصدرة     وهي بذلك قد تيسر     

 منظمة العمل الدولية وأن البرلمان الأوروبي يناقش مشروع قرار          تجريهتحقيق  يخضع ل الموضوع  
إلى تشكيل لجنة تحقيـق     بفي جملة أمور،     ،مإلى القيا  المفوضية الأوروبية و أوروبا   مجلس يدعو

 بشكل مؤقت ريثما تقـوم منظمـة        في قطاع القطن   المعمم   نظام الأفضليات جانب سحب   
   .العمل الدولية بإعداد تقرير عن بعثتها

واحتـرام  ضمان حماية   عن   الأساسيةة  يالمسؤولالتي تتحمل     الدولة هي  نث إ حي  -٢١
الشواغل المتعلقة   توصي اللجنة بإدراج     ،قوق الطفل لح الحكومية وغير الحكومية     الأطراف

مجلس الـشيوخ ومجلـس     على   المعروضة حالياً في التشريعات   بشكل محدد   قوق الطفل   بح
إلى  بصفة خاصة    شارةالإحقوق الإنسان، مع    معايير مسؤولية الشركات عن     سن  لالنواب  

 ن ينص القانون على    أ الأهمية بمكان علاوة على ذلك، سيكون من      و. اتفاقية حقوق الطفل  
إلى بإحالة حالات انتهاك حقوق الطفـل وحقـوق الإنـسان           ف  اشرالسماح لهيئات الإ  

ئها يطاليا، وشـركا  إ في   ةقيمالمبأنشطة الشركات   ما يتعلق   بما في ذلك    ،  السلطة القضائية 
بالالتزام بتحمل  بالإضافة إلى ذلك، توصي اللجنة الدولة الطرف        و. التجاريين في الخارج  

 الذي استُخدم الأطفال في     القطنعدم دخول   يتها في إطار الاتحاد الأوروبي لضمان       مسؤول
السوق الأوروبية، وذلـك باسـتخدام   إلى ) في أوروبا أو في مكان آخرسواء أُنتِج (جمعه  

بالإضـافة إلى   و. ات التجارية الأوروبيـة   يتفاقفي الا نفوذها لضمان احترام حقوق الطفل      
للرصد الفعال   اً واضح اً إطار ة المقترح اتلتشريعفي ا  تدرجأن  لدولة الطرف   لذلك، يمكن   

 الأطفال من خلال سلاسـل       تشغيل يطاليا في إفي  ة  الشركات المقيم عدم مساهمة    لضمان
  .التجاريين في الخارجئها  أو شركاإمدادها

  التعاون الدولي    
دخلـها   في المائة من     ٠,٢٠ نسبة تناهز تلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف خصصت         -٢٢

 ببلوغ الهدف المتفق عليـه      التزمت، وأنها   ٢٠٠٦القومي الإجمالي للمساعدة الدولية في عام       
. ٢٠١٥ في المائة من دخلها القومي الإجمالي بحلول عام          ٠,٧دولياً المتمثل في تخصيص نسبة      

 مستويات المساعدة الإنمائية الرسمية، بما في ذلك مـساهمتها في           خفضلاحظ بقلق   غير أنها ت  
، ٢٠٠٦ في عام    تها بعد أن بلغت ذرو    ،باستمرار) اليونيسيف( منظمة الأمم المتحدة للطفولة   

  .٢٠١٠نصف هذا المبلغ في عام ما دون  إلى لتتراجع
،  عديـدة  بلـدان عاني منها    المالية التي ت   المصاعب هااعتبارإن اللجنة إذ تضع في        -٢٣

فاض المساعدة الإنمائية الرسمية    معالجة انخ أن تسعى جاهدة إلى     تشجع الدولة الطرف على     
 في المائة مـن     ٠,٧ بنسبة    الهدف المتفق عليه دولياً    بلوغ من أجل    هامسار نمو العودة إلى   و
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ضمان كما تشجع اللجنة الدولة الطرف على       . ٢٠١٥الناتج القومي الإجمالي بحلول عام      
مع البلـدان   برمة  المالدولية  التعاون  ات  ياتفاقة قصوى في    إعمال حقوق الطفل أولوي   منح  
قوق الطفـل،   المعنية بح  زيادة دعمها للمنظمات الدولية      إلىاهدة   ج يسعالعلى   و ،النامية

عنـد القيـام بـذلك،     ،الدولة الطـرف تقترح اللجنة أن تراعي    و. وبخاصة اليونيسيف 
  .الملاحظات الختامية التي وضعتها لجنة حقوق الطفل فيما يخص البلد المتلقِّي المعني

  ) من الاتفاقية١٢ و٦ و٣ و٢المواد (لمبادئ العامة ا  - باء  

  عدم التمييز    
 ضد الأطفـال    يةزيميتالقوانين والممارسات ال   إزاء السياسات و   بالغقلق  تشعر اللجنة ب    -٢٤

  :، إزاء ما يليويساور اللجنة القلق بوجه خاص. الدولة الطرف هشة في الذين يعيشون أوضاعاً
 فيما يلي المشار إليهم   (ل الروما والسينتي والكامينانتي     التمييز ضد أطفا  ممارسة    )أ(  

 ـلتعلـيم و الصحة واحقوقهم في  منها إعمال ورمملة أ  بج فيما يتعلق ) أطفال الغجر ب ستوى الم
  لائق، والضمان الاجتماعي؛العيشي الم

تقضي بتخفيف العقوبات المعمـول     تعديلات على قانون العقوبات     إدخال    )ب(  
توصـية  الالف  وهو ما يخ  ،   أو الإثني  لعرقيالتفوق  عاية التي تروج لأفكار ا    بها فيما يتعلق بالد   

 ؛))ب(٢١ الفقرة ،CRC/C/15/Add.198(اللجنة  المقدمة من السابقة

 الشرعيين أو الأطفـال المُعتـرف       عاملة بين الأطفال  المفي  استمرار التباين     )ج(  
وتأسف اللجنة في   . رج إطار الزواج  المولودين خا وبين الأطفال   الأبناء الطبيعيين،   بنسبهم أو   

الدولة الطرف لم تصدق على الاتفاقية الأوروبية المتعلقة بالمركز القـانوني           هذا الصدد، لأن    
ثناء الحوار  أمعلومات  ا قُدم من     بم تحيط اللجنة علماً  و. للأطفال المولودين خارج إطار الزواج    

  . التشريعات المقترحة في هذا الصددالذي جرى بشأن
ضـمان   على    اللجنة الدولة الطرف   تحث من الاتفاقية،    ٢ المادة    أحكام في ضوء   -٢٥

تمتع جميع الأطفال في الدولة الطرف بحقوق متساوية بموجب الاتفاقيـة دون تمييـز لأي               
  :ا يليالقيام بمسبب من الأسباب، وتدعوها لهذه الغاية إلى 

على كافـة   الفعلي  اء  التعجيل باتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان القض        )أ(  
الخـدمات الأساسـية    أطفال الروما لا سيما في نظام التعليم، وتوفير  التمييز ضد   أشكال  
، CERD/C/ITA/CO/15 (صيات لجنة القضاء على التمييز العنصري     ، تماشياً مع تو   للروما
  ؛)٢٠الفقرة 

الاعتماد الفعلي لخطة عمل وطنية شاملة بشأن منع العنصرية والتمييـز             )ب(  
          العنصري وكره الأجانب والتعصب مع المراعاة التامة لجميـع الأحكـام ذات الـصلة              
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 حقـوق    من اتفاقية  ٢في إعلان وبرنامج عمل ديربان والتركيز، بوجه خاص، على المادة           
  ؛الطفل

تعزيز ولاية المكتب الوطني لمكافحة التمييز العنصري، ولا سيما في مجال             )ج(  
  عمال عنصرية وأعمال تنم عن كره الأجانب؛ظام عن تعرض الأطفال لأبانتجمع البيانات 

 ٦١شددة في المادة     الم ظروفالحض على الكراهية باعتباره من ال      إدراج  )د(  
  ؛الجنائيقانون المن 

اتخاذ التدابير التشريعية المناسبة للقضاء على جميع جوانب التمييز المتبقية            )ه(  
   الزواج؛نطاقلمولودين خارج ر الزواج والأطفال افي إطابين الأطفال المولودين 

التصديق على الاتفاقية الأوروبية المتعلقة بـالمركز القـانوني         بالإسراع    )و(  
  .للأطفال المولودين خارج إطار الزواج

  احترام آراء الطفل    
 مـن   ١٢ المحكمة الدستورية بـشأن المـادة        الإعلان الذي أصدرته  ترحب اللجنة ب    -٢٦

ه يجوز اعتبـار    مباشرة في النظام القانوني المحلي، وأن     حيث اعتبرت أنها قابلة للتطبيق       الاتفاقية
ي ذ، ال ٥٤/٢٠٠٦القانون رقم   تنظر اللجنة بإيجابية إلى     كما  . في الدعاوى   معنياً طرفاًالطفل  

إلى ضانة، و الحطلاق و ال و الأبوينفصال  ما يتعلق بقضايا ان    في الطفلنص على الاستماع إلى     ي
لطفل في إجراءات التبني وتحديد حقوق      لتعيين محام   بلتزام  التي تنص على الا   ام القانونية   الأحك

 ٢٠٠٨ينـاير   /كانون الثـاني   ٢٨ المؤرخ ٢٥ المرسوم التشريعي رقم      إلى الوالدين، وكذلك 
إلا أن اللجنة لا تزال تشعر بالقلق       . في الاستماع إليهم  حق الأطفال غير المصحوبين     الذي أقر   

  :يلي ما إزاء
جميـع   الاستماع إليه في     لطفل في  ينص على حق ا     صريح نصعدم وجود     )أ(  

  الدعاوى المدنية والجنائية والإدارية؛
 المتعلق بتعيين   ١٤٩/٢٠٠١ مبادئ توجيهية لتنفيذ القانون رقم       عدم وجود   )ب(  

    عن الطفل في قضايا التبني؛دفاعللمحام 
القـوانين  وضـع   عمليـة   فيلأطفـال التشاور بشكل منتظم مـع ا    عدم    )ج(  

المحلي، وعدم وجـود مبـادئ       وأقليمي  الإ وأ على الصعيد الوطني     تعنيهموالسياسات التي   
المتعلقـة  المـستقبلية   العمـل   خطط    بشأن مشاركة الأطفال في وضع     توجيهية أكثر تحديداً  

  .الأطفالب
 بـشأن  )٢٠٠٩ (١٢رقم  لعامللجنة اا وتعليق من الاتفاقية، ١٢في ضوء المادة     -٢٧

  :حق الطفل في الاستماع إليه، توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي
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الاستماع إليه ويكون حق الطفل في ينص على  حكم قانوني شامل راجإد  )أ(  
جميع المحاكم والهيئات الإدارية والمؤسسات والمدارس ومؤسسات رعايـة        في   تطبيقه واجباً 

تدابير تتيح الاستماع    ؤثر على الأطفال، واتخاذ   تالمسائل التي   ما يتعلق ب   في والأسرالأطفال  
  لدى اتخاذهـا، الضمانات الكافية والآليات اللازمة، وتوفير إلى رأي الطفل بشكل مباشر    

، والاسـتعانة   تخويفهذه المشاركة على نحو فعال دون حدوث تلاعب أو          تأمين  لضمان  
  ؛فيها بآراء الخبراء في المؤسسات المعنية عند الاقتضاء

 ـالأ عن   دفاعلل يينمشروع مبادئ توجيهية لتعيين محام    اعتماد    )ب(   ل في  اطف
  قضايا التبني؛

 الأطفـال في وضـع التـشريعات        مراعاةاتخاذ التدابير اللازمة لضمان       )ج(  
من خلال إنشاء   وذلك  ،  الأطفال مجالس   توطيد، بما في ذلك     موالسياسات ذات الصلة به   

  .ة أو وطنيةإقليمي هياكل دعم

مـن  ) أ( الفقـرة  و ،١٩ و ١٧-١٣ و ٨ و ٧ المواد(لحقوق المدنية والحريات    ا  -جيم   
  ) من الاتفاقية٣٧المادة 

  التسجيل والجنسية    
فيما يتعلق بحق الأطفـال    المفروضة  تشعر اللجنة بالقلق إزاء القيود القانونية والعملية          -٢٨

 إلزام جميع الأشخاص ، إزاءصاوجه خويساور اللجنة القلق ب  . في أن يُسجَّلوا  من أصل أجنبي    
بالاستظهار برخصة ، لأمن العامالمتعلق با ٩٤/٢٠٠٩لقانون رقم  بموجب ا،من غير الإيطاليين

 أيـضاً بالقلق  وتشعر اللجنة   .  المدنية  الحالة سجلاتنسخ من   ن أجل الحصول على     مالإقامة  
بـضع  وجـود   تقارير عن  ورودذلكبما في حالة الأطفال عديمي الجنسية بحكم الواقع،       إزاء  

  .الروماأطفال بين مئات من عديمي الجنسية 
في إطـار   المقدمة   ٤٠لتوصية رقم   لاللجنة، إذ تشير إلى قبول الدولة الطرف        إن    -٢٩

يطاليـة   الجنـسية الإ بشأن ٩١/١٩٩٢الاستعراض الدوري الشامل لتنفيذ القانون رقم      
         ، A/HRC/14/4/Add.1( في إيطاليـا     الـذي يعيـشون   بطريقة تحفظ حقوق جميع الأطفال      

  : بما يلي، توصي الدولة الطرف)٥ الفقرة
بتسجيل جميع الأطفال الذين ولدوا في       ، القانون  بموجب ، الالتزام ضمان  )أ(  

  ؛ العملية في الممارسة ذلك، وتيسيرإيطاليا ويعيشون فيها
 ـ       بشأنالقيام بحملات توعية      )ب(    عنـد   واسجل حق جميع الأطفـال في أن يُ
والإثنية وبغض النظـر عـن حالـة إقامـة           ةالاجتماعي الخلفية   ة، بغض النظر عن   الولاد

  ؛الوالدين
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يمكن أن يصبحوا لولا ذلك     لأطفال الذين   ل الحصول على الجنسية     إتاحة  )ج(  
  .عديمي الجنسية

  حرية الفكر والوجدان والدين    
 نية أو عدم تلقيها في    تلقي تربية دي   بالقلق لأن حرية الأطفال فيما يتعلق ب       تشعر اللجنة   -٣٠

م وجود بدائل   عد في الممارسة العملية  يقوضها  ، قد   لثانويةدور الحضانة والمدارس الابتدائية وا    
وجود المعلومات عن توافر وتعميم استمارة عدم الرغبة في الحـصول           وعدم   ،صالحةتعليمية  

  .تعليم الديني الكاثوليكيصفوف العلى تربية دينية في 
، التربية الدينية كون  تلضمان أن   لى تكثيف جهودها    إالدولة الطرف   تدعو اللجنة     -٣١

  : بالفعل في التطبيق العمليةاختياري
 على علم جميع آباء وأمهات التلاميذ في المدارس العامة        كون   من   التأكد  )أ(  

  ؛وإتاحة المعلومات بأكثر اللغات الأجنبية استخداماًللتربية الدينية، تام بالطابع الاختياري 
 بدائل التعليم الديني الكـاثوليكي    الجيدة فيما يتعلق ب   دراسة الممارسات     )ب(  

ه الأبحاث للنظر في توفير بدائل تعليميـة        هذمثل  لى نتائج   الاستناد إ ، و وتحديدها وتوثيقها 
  .الوطنيةالتعليمية مناسبة في المناهج 

  الحصول على المعلومات المناسبة    
وسائل الإعلام المطبوعة   تلف قوانين التنظيم الذاتي الخاصة ب     إلى مخ إيجابية  تنظر اللجنة ب    -٣٢

 ـ  بالقلق معنية بالإعلام والقُصَّر، بيد أنها تشعر        نة، وإلى إنشاء لج   والمسموعة والمرئية  دم  إزاء ع
 مـن   ١٧تمتع بحقوق الطفل بموجـب المـادة        مؤات لل وجود إطار قانوني وتعليمي شامل      

دور وسائل  قلقها إزاء   على التمييز ضد المرأة     لمعنية بالقضاء   اللجنة ا  وتشاطر اللجنةُ . الاتفاقية
لأن ذلك من شأنه أن     نسية،  كسلعة ج النساء والفتيات   تصوير  يطالية في   الإشهار  والإعلام  الإ

       إزاء   خـاص  وجهاللجنة القلق ب  ويساور  . بأقرانهمعلاقتهم  على  نمو الأطفال و   على   يؤثر سلباً 
  :ما يلي

نـشئت  أُعدم عودة اللجنة الـتي   و والطفل لإنترنتلمدونة ا عي  الطابع الطو   )أ(  
  ؛٢٠٠٧ في عام إلى ممارسة عملها منذ انتهاء ولايتها ا تنفيذهلرصد

مزيد من الحماية لحقهم في الخصوصية       إلى   الأطفال ملحة بين    حاجةوجود    )ب(  
غة يفهمهـا    ول  ميسر بشكلنترنت  لإاستخدام شبكة ا  المتعلقة ب علومات  الحصول على الم  في  و

  ؛الأطفال
ما يتعلـق    الفتيات في  اتالتي قد تؤثر على اختيار    ة  يانلصور النمطية الجنس  ا  )ج(  

يطالية في تصوير النساء والفتيـات       الإ شهار والإ علام، ودور وسائل الإ   ن وتطلعاته ندراستهب
  ؛ةجنسيكسلعة 
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هو ، و الأقليات في وسائل الإعلام   أفراد  لمهاجرين و عن ا  صورة سلبية    تقديم  )د(  
  ؛أطفال هذه الفئات بحقوقهم فعلياً على تمتعؤثر على اندماجهم في المجتمع وما ي

 استهلاكية قد تنطوي على     اًنماطيخلق أ ي  ذالالإشهارية  علانات  الإمضمون    )ه(  
  .ولعب الأطفال وغيرهاضرر فيما يتعلق باستهلاك الغذاء والدواء 

  : بما يليتوصي اللجنة الدولة الطرف  -٣٣
الإعلام تتـضمن جميـع     وسائل   و فالودعم وضع مدونة للأط    تشجيع  )أ(  

 من الاتفاقية، بما في ذلك تشجيع نشر        ١٧المادة  الأحكام والأهداف المنصوص عليها في      
  ؛ةثقافيال وةجتماعيذات المنفعة الاالمواد 

 جديدالعودة إلى العمل من  طفل من   ل وا الإنترنترصد مدونة   لجنة  تمكين    )ب(  
   جزاءات إدارية وقانونية فعالة ضد انتهاك المدونة؛وضمان تطبيق

 قيام إعلام مسؤول يضطلع بدور استباقي       اتخاذ الخطوات اللازمة لضمان     )ج(  
 تنفيذ للرصد يكفل ال   نظاماستحداث  مكافحة العنصرية والتعصب، و   ويملك القدرة على    

  .الفعال لتلك الخطوات

  سديةالعقوبة الج    
سيما   لا  بشكل شائع في المترل    الجسديةاللجوء إلى العقوبة    زاء  تشعر اللجنة بالقلق إ     -٣٤
 اللجنـة   يـساور كما  . للتأديبة  مناسبما زالوا يعتبرون الصفع وسيلة      أن العديد من الآباء     و

كافة الجسدية   العقوبة أشكال   بعد تشريعات تحظر صراحةً   عتمد   الدولة الطرف لم ت    القلق لأن 
، على الرغم مـن     )٢٠، الفقرة   CRC/C/15/Add.41(المترل  ، بما في ذلك في      ماكنفي جميع الأ  

  .الجسديةبشأن حظر العقوبة  المحكمة العليا  عنحكمصدور 
الصريح ظر  الحضمن  بما ي توصي اللجنة الدولة الطرف بإصلاح التشريعات المحلية          -٣٥
 تعليـق  مراعاة، بما في ذلك في المترل، مع ماكنفي جميع الأ كافةً   الجسدية العقوبةشكال  لأ
 وغيرها من الجسديةبشأن حق الطفل في الحماية من العقوبة     ) ٢٠٠٦(٨للجنة العام رقم    ا

بشأن حق الطفل في    ) ٢٠١١(١٣ضروب العقوبة القاسية أو المهينة، والتعليق العام رقم         
عي بين   كذلك، بإذكاء الو   وتوصي اللجنة الدولة الطرف   . التحرر من جميع أشكال العنف    

بديلة التأديب ال ، وطرق   الطفلعلى رفاه   الجسدية  العقوبة   بشأن تأثير    ناس ال الآباء وعامة 
  .حقوق الطفلالتي تتوافق مع يجابية الإ
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 ١١-٩و) ٢ و١الفقرتـان   (١٨ و٥المـواد   (البيئة الأسرية والرعاية البديلة       -دال   
  ) من الاتفاقية٣٩؛ و)٤الفقرة  (٢٧ و٢٥ و٢١-١٩و

  البيئة الأسرية    
بمختلـف  لأسـرة و  تتعلق با بالتقدم المحرز في اعتماد أول خطة وطنية        نة  ترحب اللج   -٣٦

ضريبية والأسر ذات الـدخل  منح الأسر الكبيرة خصومات    ، بما في ذلك     التي اتُّخذت التدابير  
علـى الاضـطلاع     الوالدين والأوصياء القانونيين      بغية مساعدة  لأطفال،ل  علاوات المنخفض

  ماديـاً  التدابير تكتسي طابعـاً    هذه   لأنتشعر بالقلق   غير أنها   طفال،  م في تربية الأ   سؤولياتهبم
م التربوية من خلال توفير قدراتهالوالدين فيما يتعلق بتعزيز احتياجات بشكل أساسي ولا تلبي 

يساور و. وتأديبهملتربيتهم   والطرق المثلى    النمومن حيث   احتياجات أطفالهم   التثقيف بشأن   
تكـاليف  ارتفاع  ، و دودية المراكز الحكومية لرعاية الأطفال    محإزاء   قلق بوجه خاص  الاللجنة  

  .الخاصة في المراكز لرعايةا
ذات دعمهـا للأسـر     بضمان اتباع نهج شامل في      توصي اللجنة الدولة الطرف       -٣٧

تربيـة  طـرق   الكبيرة، بما في ذلك دعم الدخل، والتركيز على          والأسر   نخفضالدخل الم 
على وجه الخصوص، بـأن تزيـد        ،وتوصي اللجنة . تثقيف الوالدين الأطفال من خلال    

 والاستفادة من الحصول على التعليم الجيد في مرحلة الطفولة المبكرة     فرص   الدولة الطرف 
لاتحـاد الأوروبي    ا  لاسـتراتيجية  وفقاً تكاليفها   زيادة القدرة على تحمل    و ،برامج الرعاية 

عليم والرعاية في مرحلة الطفولة     الت"بيان المفوضية الأوربية بشأن     ، و ٢٠٢٠  لعام وروبالأ
 الصادر  "تزويد جميع أطفالنا بأحسن الوسائل في أوائل حياتهم من أجل عالم الغد            :المبكرة
  .يالمدرسالنطاق  خارج زيادة الأنشطة وكذلك ،٢٠١١في عام 

  ن من بيئة أسريةوالأطفال المحروم    
لأطفال المحرومين من لمؤسسات لتوفير الرعاية خارج ا فياللجنة بالتقدم المحرز ترحب   -٣٨

معايير دنيا  تشعر بالقلق إزاء عدم وجود      إلا أنها   . ١٤٩/٢٠٠١ للقانون رقم    وفقاً،  بيئة أسرية 
ضـعف تنفيـذ   إزاء أو المؤسسات، و  مجتمعات الأسر البديلة     لرعاية التي تقدمها  وا لخدماتل

 لقلق بصفة خاصةا اللجنة  ورويسا.  وتسجيلها تلك المجتمعات لستقل  بالرصد الم القانون المتعلق   
عن الأموال العامة التي تُمـنح       المساءلة   وغياب تقييم لنوعية الخدمات المقدمة      إجراءإزاء عدم   

 وجود تفاوت بين الأقاليم من حيث       قلقبوعلاوة على ذلك، تلاحظ اللجنة      . لأطفاللإيواء ا 
بالكفالة،  تتعلقريعات   اعتماد مبادئ توجيهية مشتركة وتش     اللجوء إلى نظام الكفالة، وعدم    

  .ذه المبادئ والتشريعاتوالالتزام به
 في إيطاليا، تشعر    تي تعيش أسرهم ال ب شملهم   في لم فيما يتعلق بحق الأطفال الأجانب      و  -٣٩

الأسر النووية التي تعيش في      استبعاد الإجراءات، و   طول المدة التي تستغرقها    اللجنة بالقلق إزاء  
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 في  EC/2003/86 توجيه الاتحاد الأوروبي     الذي يقضي بتجسيد   التشريعبموجب   الدولة الطرف 
  .القانون المحلي

دود اختصاصاتها، تنفيذ القـانون      بأن تضمن في ح    توصي اللجنة الدولة الطرف     -٤٠
  :أن تقوم بما يلي، و ومتساوياًفعالاً الأقاليم، تنفيذاً في جميع ١٤٩/٢٠٠١رقم 

 للخدمات والرعاية الـتي تقـدمها       اًوطني متفق عليها    دنيااعتماد معايير     )أ(  
هياكـل  "، بما في ذلـك      أسريةجميع مؤسسات الرعاية البديلة للأطفال المحرومين من بيئة         

  مثل الوحدات المجتمعية التي تقدم رعاية أسرية؛" الإقامة
جميع الأطفال  لإيداع  ستقل  اضطلاع المؤسسات المعنية بالرصد الم    ضمان    )ب(  

 يحصلون علـى  ، وإنشاء آلية لمساءلة الأشخاص الذين       ة في الرعاية  أسريالمحرومين من بيئة    
   هؤلاء الأطفال؛لإيواءعام من القطاع المنح 

 جميع الأطفال المحرومين مـن بيئـة        عن ة شامل دراسة استقصائية إجراء    )ج(  
  هؤلاء الأطفال؛وإنشاء سجل وطني لجميع  ،أسرية

لحق في لم شمل    راحة، على ا  لينص ص وحد بشأن الهجرة    المقانون  التعديل    )د(  
 هذا الحق، بما في ذلك الأسـر الـتي          الذين يملكون جانب   وتطبيقه على جميع الأ    ،الأسرة

  في إيطاليا؛تكوّنت 
يهـا  والإشـراف عل  ها  لأسر الحاضنة، وتدريب   ل ضمان الاختيار السليم    )ه(  
  ؛ ومركزاً لائقاًاً كافياً مالياًدعمومنحها 
قـرار الجمعيـة    (ة للرعاية البديلة للأطفال     ـيهيالتوجادئ  ـمراعاة المب   )و(  

  .)، المرفق٦٤/١٤٢العامة 

  بنيالت    
الطفـل  وجهات نظـر    المُلزمة التي تقضي بالاستماع إلى      الأحكام  بترحب اللجنة     -٤١
 "التبني المفتـوح  "ممارسة  غير أنها تشير إلى اعتماد      . داخل البلد أو خارجه    التبني   بشأن ئهوآرا

النوع من لهذا محكم  ومتينعرب عن قلقها إزاء عدم وجود أساس قانوني      ، وت ٢٠٠٣منذ عام   
.  لمدة غير محـددة    الأسر الحاضنة إزاء المخاطر التي ينطوي عليها إيداع الأطفال لدى          و ،التبني

الـدولي في  التـبني  إزاء استمرار ممارسة  قلقها  الإعراب عن   وعلاوة على ذلك، تكرر اللجنة      
، ية لاهاي لحماية الطفل والتعاون فيما يتصل بالتبني فيما بين البلدان          تفاقبلدان لم توقع على ا    

 المعنيـة   لجنـة التلاحظ اللجنة التدابير التي اتخذتها      و. رغم عدم وجود اتفاقات ثنائية    وذلك  
 ـ     إزاء كثرة  لا تزال تشعر بالقلق      انهلا أ ، إ  بين البلدان  التبنيب ، ة عدد وكالات التـبني الخاص
  في عمليـة التـبني   المشاركةطرافبعض الأتفيد بتحقيق   تقاريرورود  ة و نظام المراقب قصور  و

  .لمكاسب مالية من هذه العملية
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  : بما يليتوصي اللجنة الدولة الطرف  -٤٢
، بوصفها الاعتبار الأول في التشريعات    الفضلى  لطفل  امصالح  إدراج مبدأ     )أ(  

  لتبني؛ات ، وإجراءا١٤٩/٢٠٠١ ورقم ١٨٤/١٩٨٣رقم بما فيها القانونان 
 التي لم تصدق بعد      للأطفال إبرام اتفاقات ثنائية مع جميع البلدان المرسلة        )ب(  

  ؛١٩٩٣  لعامعلى اتفاقية لاهاي
 اتفاقية حقوق   من ٢١ة  من الماد ) د(الفقرة  لاتفاقية لاهاي و   وفقاًالعمل    )ج(  
 ـ   المفعالة و  ال راقبةالمضمان  على  الطفل،   ، والنظـر في  ةنتظمة لجميع وكالات التبني الخاص

عدم تحقيق  ، وضمان   ة أو الحد منها   وكالات التبني الخاص  كثرة  التعامل مع   تكفل  خيارات  
  ؛لمكاسب ماليةعمليات التبني أي طرف مشارك في 

 ـ تم  ن  يذرفاه الأطفال ال  فيما يتعلق ب  نتظمة  المتابعة  المضمان    )د(   لال تبنيهم خ
  .نتائج ذلك من نا يترتب عمو انهيار عملية التبني أسباببالسنوات السابقة، و

  مالعنف ضد الأطفال، بما في ذلك الإساءة للأطفال وإهماله    
 على الصعيد الوطني وإطار لحمايـة       مشترك نظام   غياببالغ إزاء   بقلق  اللجنة  تشعر    -٤٣

ذات صلة هيئة عدم وجود    و والنفسي،الجسدي  ميع أشكال العنف    ومنع تعرضهم لج  الأطفال  
الاستقصائية دراسة  النتائج  بالغ  قلق  بفي هذا الصدد، تلاحظ اللجنة       و . وتنسيقه لتنفيذارصد  ل

 بـشكل    في شمال ووسط إيطاليـا     اماً، ع ١٧-١٤  سن  الأطفال بين  أن غالبية تشير إلى   التي  
لتجـارب  ل وبينما تعرب اللجنة عن ارتياحها بوجه خاص         .سوء المعاملة قد تعرضوا ل   أساسي

إميليا (الوقاية بو) بيمونتي وفينيتو( فيما يتعلق بجمع البيانات      بعض المناطق التي شهدتها   يجابية  الإ
  :إزاء ما يليتشعر بالقلق ا ، فإنه)رومانا

ميع أشكال المتعلقة بجالبيانات وتسجيل  عدم وجود نظام وطني شامل لجمع         )أ(  
  العنف ضد الأطفال؛

 بـشأن   وتنفيذ مبادئ توجيهيةوجود تفاوت بين الأقاليم فيما يتعلق بوضع       )ب(  
  ؛يهوالقضاء علمعالجته نع العنف والعنف ضد الأطفال، وبم

  .عن الأطفال الأمهات اللاتي يعانين من ظروف صعبة تخلي  )ج(  
 ـ        الإعراباللجنة  كرر  ت  -٤٤  الختاميـة   ا عن دواعـي قلقهـا الـسابقة وملاحظاته

)CRC/C/15/Add.198   انتباه الدولـة الطـرف إلى      هي إذ توجه    ، و )٣٨ و ٣٧، الفقرتان
  :ها بما يلي، توصي١٣التعليق العام رقم 

منح الأولوية للقضاء على جميع أشكال العنف ضد الأطفال بسبل منـها              )أ(  
ضمان تنفيذ التوصيات الواردة في دراسة الأمم المتحدة بـشأن العنـف ضـد الأطفـال                

)A/61/299(    وروبا وآسيا   الإقليمية لأ  اتالمشاوروالتوصيات المنبثقة عن    نتائج  ال، مع مراعاة
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 الـتي   )٢٠٠٥ يوليه/ تموز ٧ إلى   ٥المعقودة في ليوبليانا، سلوفينيا، في الفترة من        (الوسطى  
  تولي اهتماماً خاصاً للاعتبارات الجنسانية؛

تضمين التقرير الدوري المقبل معلومات عن تنفيـذ الدولـة الطـرف              )ب(  
توصيات التي سـلط عليهـا      للتوصيات الواردة في الدراسة المذكورة أعلاه، ولا سيما ال        

  :الضوء الممثل الخاص للأمين العام المعني بالعنف ضد الأطفال، وهي
وضع استراتيجية وطنية شاملة لمنع جميع أشكال العنف ضد الأطفـال            '١'

   والتصدي لها؛
رض حظر قانوني وطني صريح على جميع أشكال العنف ضد الأطفال           ف '٢'

   في جميع الأحوال؛
برنامج وضع   و ،مع البيانات وتحليلها ونشرها   إقرار نظام وطني موحد لج     '٣'

  . وإساءة معاملتهمالعنف ضد الأطفالممارسة بحث بشأن 

 ٢٣و) ٣الفقـرة   (١٨ و٦المواد  (لصحة الأساسية والرفاه     وخدمات ا  الإعاقة  - هاء  
  )من الاتفاقية ٣٣و) ٣-١الفقرات  (٢٧ و٢٦ و٢٤و

  ذوو الإعاقةالأطفال     
الأطفال عن  المعلومات   من    محدوداً ر الدولة الطرف تضمن قدراً    لأن تقري تأسف اللجنة     -٤٥

إلا الجهود الرامية إلى إدماج الأطفال المعوقين في النظام المدرسي،           ب ترحبوهي  . ذوي الإعاقة 
بدل اعتماد نهـج يهـدف إلى       " عجز"الإعاقة على أنها     ه لا يزال يُنظر إلى    نأنها تشعر بالقلق لأ   

توفير  بين الأقاليم فيما يتعلق ب     اً ثمة تفاوت  نلأوي الإعاقة في المجتمع،     استيعاب الأطفال ذو  ضمان  
           القلـق إزاء مظـاهر الـنقص والتـأخر         اللجنة   يساوركما  . المعلمين المتخصصين في المدارس   

رعاية خاصة للأطفال المعوقين في مرحلة الطفولة المبكرة وعدم وجود بيانات           ما يتعلق بتوفير    في
  .سنوات ٦الولادة وحتى سن  الفئة العمرية من فيلأطفال المعوقين ن اعإحصائية 

 السياسات والبرامج القائمـة لـضمان       باستعراضتوصي اللجنة الدولة الطرف       -٤٦
 القيام بمبـادرات في     اتباع نهج قائم على الحقوق فيما يتعلق بالأطفال المعوقين، والنظر في          

لمسؤولين الحكوميين المعنيين والمجتمـع     وعي بين ا  انتشار ال التدريب لضمان   مجال الإعلام و  
 كـاف مـن المعلمـين       عددتوفير  بكما توصي اللجنة الدولة الطرف      . الشأنذا  بهككل  

 تعلـيم الحصول علـى    المتخصصين في جميع المدارس حتى يتسنى لجميع الأطفال المعوقين          
مع بيانـات   بجوعلاوة على ذلك، توصي اللجنة الدولة الطرف        .  من نوعية جيدة   شامل

 ٦الولادة وحتى سـن  محددة ومفصلة عن الأطفال المعوقين، بما في ذلك الفئة العمرية من           
وتـشجع  .  لهذه الاحتياجات  وفقاًالسياسات والبرامج   وذلك من أجل مواءمة     سنوات،  
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بـشأن حقـوق    ) ٢٠٠٦(٩ تعليق اللجنة العام رقم      مراعاةاللجنة الدولة الطرف على     
  .هذا الصددالأطفال المعوقين في 

  الصحة والخدمات الصحية    
نقـل    إلى جانب  ساسية محددة للرعاية الأ    مستويات  وجود قلق عدم بتلاحظ اللجنة     -٤٧

نظـام   في نوعيـة     سفر عن اختلافات  مما أ صلاحيات الرعاية الصحية إلى المستوى الإقليمي،       
وهـي  الطـرف،   الدولـة    في الـشمال أقاليم   الجنوب و  أقاليم بين   وكفاءته الصحية   الرعاية

وما يشغل بال   . بلوغهكن   صحي يم  تؤثر على حق الطفل في التمتع بأعلى مستوى       اختلافات  
الأطفال الذين يعـانون  كثرة عدد  ، و صاعدهوتمعدل بدانة الأطفال    ارتفاع  ، هو   أيضاًاللجنة  

وفيات  لأن معدلات    أيضاًويساور اللجنة القلق    . أو الجهاز التنفسي  /من أمراض الحساسية و   
 نيراتهنظ بين الأمهات الأجنبيات مقارنة ب   كثر ارتفاعاً جنة أثناء الحمل والرضع بعد الولادة أ      الأ
 ؛المستشفياتفي لعلاج في أقسام الطوارئ أو أن يكُنَّ أكثر حاجة لتلقي ا     رجح  يُ، و اتيطاليالإ
مهات الأجنبيات اللاتي لا يحملن وثـائق       الأيعزى ذلك، في جانب منه، إلى عدم خضوع         و

 لتجـريم   ، نظـراً   وأثناءها الحمل فترة    التوليد قبل   والفحوصات اللازمة في مجال    لعلاجة ل هوي
  .الذين لا يحملون وثائق هويةالأجانب 

  موحدة معاييرلتشجيع وضع   خطوات فورية   باتخاذ  توصي اللجنة الدولة الطرف       -٤٨
   : بما يلي، والقيامالأقاليم الأطفال في جميع لكافة خدمات الرعاية الصحية لتقديم

         ٢٠٠٨-٢٠٠٦ للفتـرة الوطنيـة   الـصحة   إجراء تحليل لتنفيذ خطة       )أ(  
كافية لتوفير الرعاية الـصحية     اعتمادات  تخصيص  فيما يتعلق بحق الأطفال في الصحة، و      

   إلى هذا التحليل؛للأطفال، استناداً
  ؛إبطاءتحديد المستويات الأساسية للرعاية الصحية دون   )ب(  
بما يتماشى مـع     البرامج التدريبية لجميع العاملين في مجال الصحة         تحسين  )ج(  

  حقوق الطفل؛
مع التوعية التي تستهدف المدارس والأسر،      و الدعوة   الاضطلاع ببرامج   )د(  
بمـا في    ة،الصحيالعيش  وأنماط   الغذائية   مارساتوالمعلى أهمية الرياضة البدنية،     التركيز  

، وزيادة سـاعات التربيـة      ٢٠١٢-٢٠١٠ للوقايةة  ذلك التنفيذ الفعال للخطة الوطني    
  ؛ وتحسين نوعيتهالمدارس الابتدائية والثانويةاالتعليم في البدنية في مناهج 

 الرعاية الصحية لجميع     توفير الحق في بشأن  علام والتوعية   للإ حملة   تنظيم  )ه(  
ايـة  مرافـق الرع   بوجه خاص    ستهدفتمن أصول أجنبية،    الأطفال  الأطفال، بمن فيهم    

ارتفـاع   تنـاول  ذلـك يتم في إطار وينبغي أن . لجاليات الأجنبية تقصدها ا الصحية التي   
  .اتالأمهات الأجنبي بين وفيات الأجنة أثناء الحمل والرضع بعد الولادة معدلات
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  الرضاعة الطبيعية    
 الأشـهر  خـلال الحصرية  انخفاض معدل الرضاعة الطبيعية  إزاء  تشعر اللجنة بالقلق      -٤٩
.  سن أربعة أشـهر    ابتداء من أغذية تكميلية   إطعام الرضع     المتمثلة في  مارسةالم الأولى، و  الستة

الأطفـال  الرضـع وصـغار      لطعـام المنظم   غير    التسويق  إزاء  كذلك  القلق  اللجنة ويساور
  . الأملبن رصد تسويق بدائل التي تشوبوالمراهقين، وأوجه القصور 

 الرضاعة الطبيعيـة    عادةراءات لتحسين    إج باتخاذتوصي اللجنة الدولة الطرف       -٥٠
تنظـيم   تشمل تدابير لزيادة الوعي      عن طريق اتخاذ    الأشهر الستة الأولى،   خلالالحصرية  

، ولا سـيما المـوظفين      يين المعنـيين   الحكوم وظفينالمالمعلومات وتدريب   نشر  ملات و الح
، بتعزيز رصد    كذلك وتوصي اللجنة الدولة الطرف   .  والآباء التوليدالعاملين في وحدات    

تسويق بدائل  ب ذات الصلة    والأنظمةلأطفال   المعمول بها فيما يتصل بغذاء ا      تسويقأنظمة ال 
رصد تلك الأنظمـة بـشكل      وضمان  وسائل الرضاعة الصناعية،     الأم، بما في ذلك      لبن

  .دوري واتخاذ إجراءات في حق من ينتهك القانون

  عقليةالصحة ال    
جود استراتيجية وطنية شاملة أو نظام لتقييم ورصد حالة         تشعر اللجنة بالقلق لعدم و      -٥١

ف في هذا الـصدد،     وهي تشعر بالأس  .  بوجه خاص  المراهقين و لدى الأطفال العقلية  الصحة  
ويـساور  . نفذ بعـد   لم تُ  ٢٠٠٨لعام  العقلية  لصحة  المتعلقة با ن المبادئ التوجيهية الوطنية     لأ

أقسام السلطات الصحية المحلية و   ال دون قيام    حعدم كفاية الموارد    ، لأن   قلق كذلك الاللجنة  
أفرقـة متعـددة   علاج الاضطرابات النفسية والعصبية لدى الأطفال والمـراهقين بتـشكيل     

        . انياجتمـاعي ونفـس     نهج وفق الأطفال   عند عقليةالالتخصصات، لمعالجة مشاكل الصحة     
لها الأطفال  التي يستخدمها   ية  النفسأدوية الاضطرابات   أن بعض    أيضاًوما يشغل بال اللجنة     
حالات نتشار  القلق كذلك إزاء ا    اللجنة   ويساور. يادة الميول الانتحارية  أثر جانبي يتمثل في ز    

  .نتحار الاإلىيدفع الأطفال  قد الأمر الذيالاكتئاب، 
بشأن صـحة المـراهقين     ) ٢٠٠٣(٤تشير إلى تعليقها العام رقم      إن اللجنة إذ      -٥٢

، عقليةلصحة ال اتعزيز الخدمات المتاحة ونوعيتها وبرامج      بلة الطرف   ونمائهم، توصي الدو  
  :القيام بما يلي تحديداًو

   دون تأخير؛العقليةرصد المبادئ التوجيهية الوطنية للصحة وتنفيذ   )أ(  
بـشكل  تركيز  ال مع   عقليةلصحة ال في مجال ا  وضع سياسة وطنية شاملة       )ب(  

      من خلال تخـصيص      فعالاً تنفيذاًمان تنفيذها   للمراهقين، وض العقلية  واضح على الصحة    
  رصد؛لل نظام لإقامة وإعمالوالموارد العامة الأموال ما يكفي من 
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عتلال النفسي والاضـطرابات    الا نهج متعدد التخصصات لمعالجة      تطبيق  )ج(  
 عقليةاللصحة  للعناية با الاجتماعية بين الأطفال من خلال إنشاء نظام متكامل          - النفسية

  .حسب الاقتضاء والأسرة والمدرسة، لطفل يشمل الآباءل

  المخدرات والإدمانتعاطي     
لا سيما   و ،لمخدرات والعقاقير لتعاطي  ال إزاء تزايد معدلات     بالغتشعر اللجنة بقلق      -٥٣

 قلـق أن هـذه العقـاقير      بوتلاحظ اللجنة   . بين المراهقين في الدولة الطرف    ،  الأمفيتامينات
اللجنة بالقلق إزاء   كما تشعر   .  الاكتئاب والتغلب على ين الأداء المدرسي     لتحس تُستخدم غالباً 

للإعلانـات  الأطفال، والتأثير السلبي    تناول الكحول والتدخين في صفوف      ارتفاع مستويات   
  .، من خلال الإعلان المباشر أو من خلال وسائل الإعلام بصفة عامةالإشهارية

التدابير باتخاذ  ، توصي الدولة الطرف     ٤عام رقم   تشير إلى تعليقها ال    إذ   ،إن اللجنة   -٥٤
، من خلال بـرامج      بين الأطفال   غير المشروعة  تعاطي المواد المخدرة  المناسبة للقضاء على    

المهارات الحياتية للمراهقين، وتـدريب المدرسـين والعـاملين         توفير  و ،التوعيةوحملات  
رامج تـشجيع أنمـاط   ذلك بل شمييجب أن و. المعنيينالاجتماعيين وغيرهم من الموظفين     

المتعلقـة  لـوائح   وإنفـاذ ال   دخين، المراهقين لمنع تعاطي الكحول والت     بين الصحية   العيش
تقريرها   تضمين وتشجع اللجنة الدولة الطرف على    . لأطفالبين ا  لهذه المنتجات    بالترويج

 طيتعـا اللجنة معلومات عن هذه الجهود وبيانات عن        إلى  الذي ستقدمه   الدوري القادم   
  . الأطفالبين غير المشروعة المواد المخدرة

  أحد الوالدين أو كليهماالطفل محبوس     
 بشأن حمايـة علاقـة الأمهـات        ٦٢/٢٠١١ترحب اللجنة باعتماد القانون رقم        -٥٥

نها تشعر بالقلق إزاء ارتفاع عدد الأطفال المنفـصلين عـن   لا أ  إ ، القصر هنولادالمحتجزات بأ 
الـذين  الصغار  حالة الأطفال   ما معا بسبب تعرضهما للاحتجاز، و     عنهأو  الأب أو عن الأم     

        عن أمهـاتهم إذا     المعرضين لاحتمال الفصل   الأطفال   لةيعيشون في السجون مع أمهاتهم، وحا     
  .قامة الجبريةط الإو شرتستوفي الأم لم تكن
 لطفـل تعلق بحقوق ا  الحالة فيما ي  توصي اللجنة الدولة الطرف بإجراء دراسة عن          -٥٦

 ـالاحتفـاظ ب  ان  بغيـة ضـم   ة،  يبيئة أسر  في أحد والديه أو كلاهما   الذي سُجن    ات علاق
  . من الاتفاقية٩ للمادة وفقاًخدمات كافية ودعم مناسب توفير شخصية، و

  مستوى المعيشة    
فقـر في   حالـة   ارتفاع عدد الأطفال الذين يعيشون في        إزاء    بالغ بقلقتشعر اللجنة     -٥٧

 أيـضاً   القلق  اللجنة ويساور. في جنوب إيطاليا  فقر الأطفال أكثر    تركز   إزاءالدولة الطرف و  
 معـدل   ف في المرتبة ما قبل الأخيرة في الاتحاد الأوروبي من حيـث           تصنَّ الدولة الطرف    لأن
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 بينالبطالة   لوجود علاقة وثيقة بين فقر الأطفال و       نظراً،  ) في المائة  ٥٠أقل من   (عمالة النساء   
، علـى   عرب اللجنة عن تقديرها للإجراءات التي اتُّخـذت مـؤخراً         وت.  بوجه خاص  النساء

 المنحـة ( لأسر ذات الدخل المنخفض   صالح ا ل،  ٢٠٠٩-٢٠٠٨في  مستوى السياسات العامة    
لا تقلص التفـاوت    ن مثل هذه البرامج     بالقلق لأ تشعر  إلا أنها   ،  )بطاقة الاجتماعية الوالعائلية  

 في برامجها على قيـاس     الدولة الطرف    قلق تركيز وتلاحظ اللجنة ب  . والفقر إلا بشكل طفيف   
للعوامل الاجتماعية والثقافية والجغرافية وغيرها من العوامـل        دون إيلاء اهتمام يُذكر     الدخل  
  .الحد من الفقرعلى تأثير التي لها 

، اللامـساواة قر و للتصدي للف تحث اللجنة الدولة الطرف على تكثيف جهودها          -٥٨
  :القيام بما يلي الأطفال، و فقرماولا سيوالقضاء عليهما 

لـسياسات والـبرامج الحاليـة      على ا صلاح منهجي   دخال إ  في إ  النظر  )أ(  
 نهج متعدد التخصـصات     باتباعمستدام، وذلك   على نحو   ل  اطففقر الأ للتصدي بفعالية ل  
  لحد من الفقر؛على اتأثير التي لها  الاجتماعية والثقافية والجغرافية يراعي العوامل

الـسهر  التخفيف من حدة الفقـر و من حيث البرامج الحالية   نتيجة  قييم  ت  )ب(  
   للرصد؛اًإطارو مؤشرات ذات صلة اًلاحقتي توضع السياسات والخطط العلى أن تتضمن 

التشجيع على تطبيـق ترتيبـات       و زيادة مشاركة المرأة في سوق العمل       )ج(  
  ؛للأطفالرعاية المزيد من العمل المرنة لكلا الوالدين، بما في ذلك توفير 

 لأسر ذات الدخل المـنخفض الـتي لـديها أطفـال          ادخل   زيادة دعم   )د(  
عائلات من أصل   يشمل ال هذا الدعم ل  نطاق تقديم   ، وضمان توسيع    والاستمرار في تقديمه  

  .أجنبي

  ) من الاتفاقية٣١ و٢٩ و٢٨المواد (التعليم والأنشطة الترفيهية والتثقيفية   - واو  

   ذلك التدريب المهني والتوجيه بما في،التعليم    
، CRC/C/15/Add.198(ود المبذولة لتنفيذ توصـياتها الـسابقة        ـالجهتسلم اللجنة ب    -٥٩

  :ما يليبالقلق إزاء تشعر إلا أنها ، )٤٣الفقرة 
 في الجنوب، وبين ، وخصوصاًالدراسةالانقطاع عن معدلات   تزايد   مراراست  )أ(  

  ؛ صعبةتماعية واقتصاديةاجالتي تعاني من ظروف أطفال الأسر 
وفـاة  حالات   إلى   اًأحيانهو ما أدى    باني والمرافق المدرسية، و   تردي حالة الم    )ب(  
  انعدام السلامة؛بسبب عرضية 
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، التي تُعالج باتخاذ تدابير تأديبية      في المدارس الترهيب  العنف و حالات  انتشار    )ج(  
، وانخفـاض معـدلات     التربويـة عيـة   النفسية والاجتما  عن التدابير    في المقام الأول، عوضاً   

  الضحايا؛ترد من الشكاوى التي 
الحصول مما يؤخر    ،تشريعاتسن   والتأخير في    الأقاليمتجانس بين   انعدام ال   )د(  

  على التدريب المهني؛
طفال الأجانب والأطفال المنتمين إلى أقليات في النظام إدماج الأ في الإخفاق  )ه(  
  ؛ كاملاً إدماجاًالمدرسي
فيما يتعلـق   تهمهم  ات التي   عمليات صنع القرار  في   الأطفال   عدم مشاركة   )و(  

  .وقلّة استشارتهم بهذا الشأنبنظام التعليم، 
المرسوم التـشريعي    العمل ب  ة بالقلق إزاء تعليق   ـاللجنتشعر  ة إلى ذلك،    ـبالإضافو  -٦٠

كفلـها  التي يُـشترط أن ت     ةلخدممن ا ساسية  الأستويات  المالذي ينظم   ) ٢٠٠٥(٢٢٦رقم  
على الـصعيد الـوطني    موحد ، وإزاء غياب إطارفي مجالات التعليم والتدريب المهني    الأقاليم  

كبيرة في التمويل العام لقطاع التعليم      التخفيضات  القلق  بوتلاحظ اللجنة   . تدابير دعم التعليم  ل
 كبير في عدد المعلمـين، في     التقليص  ال، بما في ذلك     ٢٠٠٩ عام   ي في صلاح المدرس عقب الإ 

في تنويـع   ال أيضاًوتلاحظ اللجنة   . لمدارس الخاصة خلال العقد الماضي    ا تمويل   تضاعفحين  
لاتحـاد الأوروبي   المؤسسات التابعـة ل   المصادر المتأتية من    مصادر تمويل التعليم، بما في ذلك       

  .والمؤسسات المحلية
  :بما يلي الدولة الطرف بشدةتوصي اللجنة   -٦١

من التخفيضات في الميزانية في قطـاع التعلـيم،         زيد  القيام بم عن  الكف    )أ(  
للمدارس ليتسنى لهـا تقـديم      ا يكفي من الموارد البشرية والتقنية والمالية        توفير م وضمان  

  تعليم جيد لجميع الأطفال؛
  ؛المُعسرةاستحداث آليات لدعم تعليم أطفال الأسر   )ب(  
  اتخـاذ  ن خلال في المدارس م  الترهيب  التصدي بفعالية لأعمال العنف و      )ج(  

لوعي بشأن قواعد المدرسة والنظام     وإذكاء ا المشورة،  تقديم  مثل  ربوية  تدابير اجتماعية وت  
طفال إتاحة الفرصة للأمنتديات للحوار وعقد ، والذي يجب أن يلتزم به الطلابالأساسي 

 عن اتخاذ إجراءات تقتصر علـى التـدابير التأديبيـة        عوضاً هذه الحوادث،    للإبلاغ عن 
  ابية؛عقوال

 الـسلامة في مكـان       بشأن ٨١/٢٠٠٨ رقم   تحويل المرسوم التشريعي    )د(  
  ؛العمل فيما يتعلق بالمدارس إلى قانون
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 تشريع بشأن الحصول على التـدريب       لاعتماداتخاذ الإجراءات اللازمة      )ه(  
  المهني؛

  .دماج الأجانب وأطفال الأقليات في المدارسإوضع برامج لتحسين   )و(  

، )د(إلى  ) ب(٣٧و ٤٠ و ٣٩ و ٣٨ و ٣٠ و ٢٢واد  الم( الحماية الخاصة    تدابير  -زاي   
  )الاتفاقية من ٣٦ إلى ٣٢والمواد 

  الأطفال في حالات الهجرة    
بخصوصية الموقع الجغرافي للدولة الطرف وبما ينطوي عليه ذلـك مـن            تسلم اللجنة     -٦٢

 ـ      وتقدر الجهود   صعوبات،   إلى اعتمادهـا   طرت  التي بذلتها الدولة الطرف والتدابير التي اض
وتنفيذها في الآونة الأخيرة في حالة طارئة ودون تلقي أي نوع من المساعدة، من أجل مجابهة                

مـن الحـروب     وصول آلاف اللاجئين بشكل لم يسبق له نظير وغـير متوقـع، هروبـاً             
ن هذا الوضـع    تظل قلقة لأ   لكن اللجنة . والاضطرابات السياسية والفقر في بلدانهم الأصلية     

         لأطفال، سواء كانوا من اللاجئين، أو المهاجرين القـصر غـير المـصحوبين،     باق ضرراً يلح
  .جب الاتفاقيةكفولة لهم بموالحقوق المما يتعلق بفي

  الأطفال طالبو اللجوء والأطفال اللاجئون    
أو إعـادتهم   والنساء الحوامل    عاماً ١٨ دون سن     طرد الأشخاص  بمنعترحب اللجنة     -٦٣

طرد الأطفال من   جواز  قلق  بتلاحظ  غير أن اللجنة    . قوانين الهجرة في الدولة الطرف     بموجب
،  قامـت  أصل أجنبي من البلاد لأسباب تتعلق بالنظام العام وأمن الدولة، وأن الدولة الطرف            

 الأطفال، بمن فيهم الأطفال    ةعاد، بإ ٢٠٠٩ الإبعاد التي اعتمدتها في عام     تنفيذ سياسة     إطار في
كل طفل إمكانية طلب    تمنح  كل طفل أو    الخاصة ب لظروف  أن تدرس ا  حوبين، دون   غير المص 
حماية اعتُبروا في حاجة إلى     الذين تم إبعادهم    ن بعض المهاجرين    لأجداً   ةواللجنة قلق . اللجوء
ومن دواعـي القلـق     . عدم الإعادة القسرية   ب لدولة الطرف التزامات  وهو ما يُخل با   دولية،  

،  قـسراً  أثناء إعادة المهاجرين    مع أسرهم   الأطفال تلة الطرف احتجز  الدوالشديد للجنة أن    
  . إمكانية طلب اللجوء أن تتيح لهمدون
إزاء افتقـار   تشعر بالقلق    انهلا أ ، إ ٢٥/٢٠٠٨المرسوم التشريعي    ب يط اللجنة علماً  تح  -٦٤

كانيات  محدودية الإم   إزاء وهي قلقة . اللجوء السياسي بشأن   يإطارقانون  الدولة الطرف إلى    
، وهو يؤدي   قلتهاستقبال المخصصة للأطفال واكتظاظها وتردي أوضاعها و      لاالمتاحة لمراكز ا  

وتلاحظ .  عاماً ١٨للأشخاص دون سن    غير مخصصة   إلى إيداع الأطفال في مراكز استقبال       
 المهـاجرين والأطفـال     ظروف استقبال ومعيـشة   التي تفيد بأن    التقارير  خاص  قلق  باللجنة  
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         فصلي الربيع والصيف مـن      ين وصلوا إلى لامبيدوزا وغيرها من الأماكن خلال       ، الذ تحديداً
  .، كانت دون المستوى٢٠١١عام 
  : بما يليفي ضوء ما سبق، توصي اللجنة الدولة الطرف  -٦٥

 لولايتها القضائية، سواء في أعالي البحار       خاضعكل طفل    حصول   ضمان  )أ(  
على حـدة، وفي     دراسة ظروفه الحق في   ، على   طالياي دخول إ  لىيسعى إ أو على أراضيها،    

  والدولية الوطنيةمن إجراءات الحماية الأخرى     إجراءات اللجوء و  ، من   بسرعةالاستفادة  
  ذات الصلة؛

 الأشخاص الذين تقل أعمارهم     طردَمنعِهِ   القانون المحلي وضمان     استعراض  )ب(  
أسـباب  متى وُجدت   ن الدولة،   حتى لأسباب تتعلق بالنظام العام وأم     وذلك   سنة،   ١٨عن  

   سبيل إلى جبره؛لاوجيهة تدعو إلى الاعتقاد بوجود خطر حقيقي يُعرض الطفل لضرر 
  المعلومـات  تخـزين  لجمع البيانات و   فعالنظام  وضع  القيام دون إبطاء ب     )ج(  
 الـذين   نئـو اللاجوالأطفال   اللجوء   ن فيهم الأطفال ملتمسو   ميع الأطفال، بم  المتعلقة بج 
  الحماية؛إلى يحتاجون 
المتعلق بمعاملة الأطفال   ) ٢٠٠٥(٦لى تعليق اللجنة العام رقم      الاستناد إ   )د(  

  . في تنفيذ التوصيات أعلاهغير المصحوبين والمنفصلين عن ذويهم خارج بلدانهم الأصلية

  الأطفال غير المصحوبين    
فيمـا يتعلـق    نهج شامل ومشترك في الدولة الطرف   اتباعتشعر اللجنة بالقلق لعدم       -٦٦

بالأطفال غير المصحوبين، بما في ذلك عدم وجود مبادئ توجيهية شاملة وإطار قانوني بشأن              
 في   الدولـة الطـرف    إزاء التفاوت فيما بين أقاليم    يساورها القلق   و. الأطفال غير المصحوبين  
 إقامـة   تعيين أوصياء وإصدار تصاريح   المتعلقة ب الإجراءات  المكفولة و تطبيق الحماية القانونية    
 الأجانـب القصر   المعنية ب  نة اللج تلاحظ اللجنة الجهود التي تبذلها    و. للأطفال غير المصحوبين  

مجال حظ أن   غير أنها تلا  ،   مؤقتاً هم في إيطاليا  استضافت الذين تتم     للقصر  أفضل ظروفوفير  لت
 أيـضاً ومن دواعي القلق    .  اللجوء نيلتمسو لالأطفال الذين    يقتصر على ا   اختصاص اللجنة 
هو ما يعرقـل، مـن      وغير المصحوبين،   تحديد عمر الأطفال    في  طبي  النهج  زيادة استخدام ال  

  .شكالناحية العملية، تطبيق مبدأ قرينة ال
 للأطفال غير المصحوبين    يكفل تشريع شامل    بوضعتوصي اللجنة الدولة الطرف       -٦٧

         في التعليـق العـام     لى المبادئ الواردة     إ وذلك استناداً المساعدة والحماية،   الحصول على   
 وطنيـة  سـلطة الدولة الطرف  بأن تنشئ   وجه الخصوص،    على   ،وتوصي اللجنة . ٦رقم  
م والتصدي  للإشراف على حالة الأطفال غير المصحوبين، وتحديد احتياجاته        دائمة و خاصة

الأطفـال غـير    المتعلقة ب توجيهية التنفيذية   البادئ  الملتحديات في النظام الحالي، ووضع      ل
توصـي  و. تياجات واستراتيجية الحماية   الاح المصحوبين، بما في ذلك الاستقبال، وتحديد     
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، يـشمل   لأطفال غير المصحوبين  ا إجراء موحد لتقدير سن   باعتماد  اللجنة الدولة الطرف    
  . الشكقرينة مبدأ اًيراعي تمام وعدة اختصاصات

  أطفال الأسر المهاجرة    
 ـ  اء القيود المفروضة    تعرب اللجنة عن قلقها العميق إز       -٦٨ أطفـال  صول  فيما يتعلق بح

الخـدمات  غيرها مـن    على الرعاية الصحية والتعليم و    المقيمين بصورة غير قانونية     المهاجرين  
 لها الحصول علـى     قلا يح تصريح الإقامة   الأسر التي لم تحصل على       أن    وتلاحظ الاجتماعية،

ار القـانون رقـم     ، إصد ا الصدد بشكل خاص في هذ   ها   يثير قلق  مماو. الخدمات الاجتماعية 
 بشأن الأمن العام، الذي يجرم دخول الأشخاص الذين لا يحملون وثائق هويـة              ٩٤/٢٠٠٩

 الأطفال والأسر المقيمة بصورة على تمتع  كبيراً سلبياًوهو ما يؤثر تأثيراً فيها،   والمكوثإيطاليا  
الزيـادة   اللجنـة  وتلاحظ   . بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية   غير قانونية في الدولة الطرف    

فـض تمويـل    ، لخ أسف كذلك تالكبيرة في عدد أطفال الأسر المهاجرة في الدولة الطرف، و         
  بالغقلقب أيضاً اللجنة وتشير. ٢٠٠٩ و٢٠٠٨المهاجرين في المجتمع في عامي      صندوق إدماج   

 قـد   لطـرف  قانونية في الدولـة ا      غير  بصفة ة أطفال الأسر المقيم   التي تفيد بأن  التقارير  إلى  
 ـالمحلي لا    مراكز تحديد الهوية والإبعاد، وبأن القانون        يتعرضون للاحتجاز في    إيـداع نظم  ي
  .الأطفال في هذه المراكز

 يقتصر التمتع بالحقوق المنـصوص      ه لا ينبغي أن   أنبتذكر اللجنة الدولة الطرف       -٦٩
جميع الأطفـال    يجب أن يشمل     بلعليها في الاتفاقية على الأطفال مواطني الدولة الطرف         

  : بما يليوتوصي الدولة الطرف وضعهم كمهاجرينبغض النظر عن 
الأطفال المهاجرين في التعلـيم     بما يكفل حقوق     قانون الهجرة    استعراض  )أ(  
كم المحكمـة    لح وفقاً، وذلك    على قدم المساواة   الخدمات الاجتماعية الأخرى  ووالصحة  
  ؛٢٠١٠ هيولي/تموز في  الصادرالدستورية
، لمصالح الطفل الفضلى على صعيدي      إيلاء الاعتبار الأول دائماً    ضمان  )ب(  

  . تصاريح الإقامة للأجانبمنحقرار ما يتعلق بفيالقانون والممارسة، 

  المسلحةتراعات الالأطفال في     
: ما يلي   المتمثلة في   السابقة ا الدولة الطرف لم تنفذ توصياته     .تشعر اللجنة بالقلق لأن     -٧٠

في  شخاص دون الخامسة عشرة من العمر     الأ  صريحاً لتجنيد  تشريعات المحلية تجريماً   ال يمتجر) أ(
 قتاليــةالعمــال الأالقــوات المــسلحة أو في المجموعــات المــسلحة واســتخدامهم في 

)CRC/C/OPAC/ITA/CO/1   في التشريعات  " المشاركة المباشرة "تعريف  ) ب(؛ و )١٢، الفقرة
 مـن   ٤ إلى   ١المواد مـن     مع   ، وذلك تمشياً  )١١قرة  ، الف CRC/C/OPAC/ITA/CO/1(المحلية  

  .الأطفال في التراعات المسلحةالاختياري المتعلق بإشراك البروتوكول 
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عرب اللجنة عن تقديرها لمواءمة المناهج الدراسية في المدارس العـسكرية           في حين ت    -٧١
سف لأنها لا تتـضمن      من الاتفاقية، فإنها تأ    ٢٩الأربع الموجودة في الدولة الطرف مع المادة        

وتأسـف  .  بشكل محـدد   والاتفاقية والبروتوكول الاختياري   حقوق الإنسان التثقيف بشأن   
تشريعاتها المحلية   بإدراج حكم في     توصيتها السابقة لعدم قيام الدولة الطرف بتنفيذ       أيضاًاللجنة  

إشراك الأطفال   التي يتم فيها     بلدانلل الأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة      بيعحظر  ينص على   
قرير فتقار ت  لا أيضاًوتأسف اللجنة    .)١٧، الفقرة   CRC/C/OPAC/ITA/CO/1 (في نزاع مسلح  
لأطفال ضحايا الجرائم الواردة في البروتوكول      اادة تأهيل    إلى معلومات عن إع    الدولة الطرف 

  .هم في المجتمعالاختياري وإعادة إدماج
تحث الدولة الطرف علـى تكثيـف       فإنها  ،  توصياتها السابقة إذ تذكِّر ب   اللجنة   إن  -٧٢

كما جهودها لتنفيذ البروتوكول الاختياري المتعلق بإشراك الأطفال في التراعات المسلحة،     
  :تحثها على ما يلي

جنيد السن الدنيا للت   البروتوكول الاختياري بشأن     في إطار تعديل إعلانها     )أ(  
  ؛ كسن دنياعاماً ١٨المتعلق بتحديد سن ليتوافق مع التشريع الوطني 

شخاص الأ تجنيدحظر وتجريم   لينص صراحةً على     العقوباتتعديل قانون     )ب(  
في القوات المسلحة أو في المجموعات المسلحة واستخدامهم        دون الثامنة عشرة من العمر      

  ؛الأعمال القتاليةفي 
حظر وتجريم بيـع الأسـلحة      إدراج حكم في التشريع المحلي ينص على          )ج(  
   التي يتم فيها إشراك الأطفال في نزاع مسلح؛لبلدان لالأسلحة الخفيفة الصغيرة و
 من  اًسبببوصفه  في التراعات المسلحة    واستخدامهم   تجنيد الأطفال    إدراج  )د(  

   في التشريعات المحلية؛،الأسباب التي تبرر منح مركز اللاجئ
  .التصديق على اتفاقية الذخائر العنقودية  )ه(  

  يالاستغلال الجنس    
الأطفال واستغلال الأطفال في    الميل الجنسي إلى    ترحب اللجنة بإنشاء مرصد مكافحة        -٧٣

المـواد الإباحيـة علـى شـبكة     استغلال الأطفال في   والمركز الوطني لمكافحة    المواد الإباحية،   
 ـ    الإنترنت، ومرصد البغاء والجرائم ذات الصلة، و       اد القـانون رقـم     تنظر بإيجابيـة إلى اعتم

 اللجنـة غـير أن  .  مشدداً الأفعال الجنسية المرتكبة ضد الأطفال ظرفاً يعتبرالذي  ،  ١١/٢٠٠٩
وهي . ة هذه الهيئات وغياب خطة لتنسيقها      المتاحة لتمويل أنشط   نقص الموارد تشعر بالقلق إزاء    

في شوارع المدن الرئيسية في الدولة الطـرف،         ممارسة الدعارة    في هذا الصدد، زيادة   إذ تلاحظ   
، مدعاة  الأنشطة التي تركز على القضاء على بغاء الأطفال       المتعلقة ب بيانات   محدودية ال  فإنها تعتبر 
 الاسـتغلال الجنـسي     لمكافحة المحلية   التشريعاتتعزيز  كما تنظر اللجنة بإيجابية إلى       .قلق كبير 
تأسـف  إلا أنها   ،  )٣٨/٢٠٠٦القانون رقم   ( في البغاء وفي المواد الإباحية       مواستغلالهللأطفال  
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 على النحو المنـصوص عليـه في        المواد الإباحية تُعرِّف حتى الآن، استغلال الأطفال في       ا لا   لأنه
  . البروتوكول الاختياري المتعلق ببيع الأطفال وبغاء الأطفال واستغلال الأطفال في المواد الإباحية

ي بمقدار  خفض التمويل اللازم لتنفيذ البروتوكول الاختيار     بالقلق إزاء   وتشعر اللجنة     -٧٤
تشعر اللجنة كما .  في المقام الأولالتركيز على الاتجار بالبشر إزاء  ، و ٢٠٠٠النصف منذ عام    

تعرض فئـات الأطفـال المعرضـة       دود من البرامج التي تهدف إلى منع        المحدد  العبالقلق إزاء   
  الأطفـال  تحديدة  صعوبإزاء   و ين، والاستغلال الجنسي  للاستضعاف أكثر من غيرها، للانتهاك    

  . وبغاء الأطفال المواد الإباحيةالاستغلال فيضحايا 
  :ا يليالدولة الطرف بمشدة توصي اللجنة ب  -٧٥

البروتوكـول الاختيـاري    مواءمة التشريعات الوطنية بشكل كامل مع         )أ(  
 ولا سيما مـن     ،المتعلق ببيع الأطفال وبغاء الأطفال واستغلال الأطفال في المواد الإباحية         

  لمواد الإباحية في قانونها الجنائي؛ستغلال الطفل في الايف  تعرإدراجخلال 
، مع التركيز   ينالجنسي والانتهاك   وضع وتنفيذ استراتيجية لمنع الاستغلال      )ب(  

  ؛الروماعلى الفئات الضعيفة من الأطفال، بمن فيهم أطفال 
 بما في ذلك عن طريق توفير التدريب المتخصص          وحمايتهم، تحديد الضحايا   )ج(  

  ؛ وزيادة الموارد المتاحة لهاتخصصة لتحليل المواد الإباحية عن الأطفالالموحدة لل
طفال الأالميل الجنسي إلى    لمرصد الوطني لمكافحة    في ا الأداء  فعالية  ضمان    )د(  

بيانات لرصـد   الذلك تعيين أعضائه وتفعيل قاعدة      ويشمل  المواد الإباحية،   استغلالهم في   و
  هذه الجريمة؛

 ولايتـه   إسـناد أو   من جديد    والجرائم ذات الصلة  رصد البغاء   إنشاء م   )ه(  
  .وانتهاك حرمتهموأنشطته إلى هيئة قائمة، بهدف ضمان رصد بغاء الأطفال 

  إدارة شؤون قضاء الأحداث    
بديلـة  التدابير  الى  تركيز نظام قضاء الأحداث في الدولة الطرف عل        اللجنة   تلاحظ  -٧٦

لأنه لم يتم حتى الآن اعتماد      تشعر بالقلق    غير أن اللجنة     .يجابياً إ ، وتعتبره أمراً  دماجالإوإعادة  
سجون الأحداث الرامي إلى مواصلة تنويع التدابير التي يلجـأ          مشروع القانون المتعلق بنظام     

ويساور اللجنة القلق   . التخفيضات المالية تهدد النظام الحالي    لأن   و ،نظام قضاء الأحداث  إليها  
هم حبسإلى احتجاز الأطفال و     اللجوء بشكل مفرط   قارير الواردة بشأن  في هذا الصدد إزاء الت    

لحـصول  ، وإزاء قلة الفرص المتاحة للأطفال المحتجزين في الإصلاحيات ل          لمدة طويلة  اًاحتياطي
  .على التعليم والتدريب

لأطفال الأجانب  تشير إلى إيداع ا   وتعرب اللجنة عن قلقها العميق إزاء التقارير التي           -٧٧
ويعتبر .  هوية ثائق لا لشيء إلا لأنهم لا يحملون و       لمؤسسات الإصلاحية ومراكز الاستقبال   في ا 

السلطات القـضائية خـلال     والروما الذين أوقفتهم    الأجانب  من أبناء   عدد الأطفال   ارتفاع  
أن ومن دواعي القلق كذلك      . المثيرة للقلق   من الأسباب   إضافياً سبباًالفترة المشمولة بالتقرير    
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 المسار وغيره من التدابير البديلة المنـصوص        عديل من تدابير ت   هؤلاء الأطفال ية استفادة   إمكان
  .ينلأطفال الإيطاليعليها في القانون أقل بكثير مما هو متاح ل

مواءمةً كاملـة مـع     واءمة نظام قضاء الأحداث     بماللجنة الدولة الطرف    توصي    -٧٨
 ذات اءمته كذلك مع المعايير الأخـرى ، ومو٤٠ و٣٩ و٣٧ المواد  معالاتفاقية، وبخاصة 

لإدارة شؤون قضاء الأحـداث     الدنيا  ، بما في ذلك قواعد الأمم المتحدة النموذجية         الصلة
مبادئ الرياض  (" ومبادئ الأمم المتحدة التوجيهية لمنع جنوح الأطفال         ،")قواعد بيجين ("

لمحرومين مـن حريـاتهم      وقواعد الأمم المتحدة الدنيا بشأن حماية الأحداث ا        ،")التوجيهية
المبادئ التوجيهية بشأن الإجراءات المتعلقة بالأطفال في نظام العدالة          و ،")قواعد هافانا ("

. ن حقوق الطفل في قضاء الأحداث     أبش) ٢٠٠٧(١٠، والتعليق العام للجنة رقم      الجنائية
  :وتوصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي

          سجون الأحـداث دون تـأخير      نظام  الخاص ب قانون  الاعتماد مشروع     )أ(  
  لا مبرر له؛

تخصيص ما يكفي من الموارد البشرية والتقنية والماليـة لنظـام قـضاء               )ب(  
البديلة تدابير غير ذلك من الوالمسار تدابير تعديل الأحداث لضمان استمرار التركيز على 

لاحتجـاز التعـسفي    وصى به الفريق العامل المعـني با      ما أ لحرمان من الحرية، على نحو      ل
)A/HRC/10/21/Add.5 ؛)١٢٢ و١١٦، الفقرتان  

 في  والروماالأجانب   من أبناء    ثرة عدد الأطفال  مستفيض لك إجراء تحليل     )ج(  
  نظام قضاء الأحداث؛

  . بصورة منتظمةالأطفالحتجاز أماكن ازيارة  مستقلة لرصدإنشاء آلية   )د(  
  لى أقلياتنتمون إالأطفال الم    

ضح مـن   ، كما يت  روماطفال ال لأة  يصحبالغ إزاء سوء الأحوال ال    جنة بقلق   تشعر الل   -٧٩
ارتفاع معدلات وفيات الرضع، وارتفاع معدلات الإصابة بـالأمراض المزمنـة والمعديـة،             

 إلى حـد مـا، وراء       ،إزاء النظرة إلى الروما على أنهم السبب      وانخفاض معدلات التطعيم، و   
وتـشعر  . عاية الصحية والخدمات الاجتماعية الأخرىحصول على الر  الإمكانيات المحدودة لل  

 ـ  من أطفال    عدد محدود جداً   إزاء وجود    كذلكبالقلق  اللجنة   المـدارس   في   سجلينالروما الم
وضـع  وتشير اللجنة إلى ما تعيشه طائفة الروما من         . بوجه خاص الثانوية  المدارس  الابتدائية و 

معالجـة  إلى  الدولة الطرف   زاء لجوء   وتعرب عن جزعها إ   اجتماعي،  إقصاء  وبائس  قتصادي  ا
مرسـوم  و،  ٢٠٠٦عـام   المواثيق الأمنية ل   (بشكل أساسي وضعهم من خلال التدابير الأمنية      

. شاركةتقوم على الم   الاجتماعي   للإدماج من اتخاذ تدابير منسقة      بدلاً) ٢٠٠٨الطوارئ لعام   
التـدابير  إثر  على  للروما  ية  المعيشتفاقم الأوضاع   إزاء  في هذا الصدد    وتشعر اللجنة بقلق بالغ     

التمييز بحكم الواقع من خلال بنـاء       زاد من حدة     بموجب مراسيم الطوارئ، مما      التي اتُّخذت 
وتلاحظ اللجنة بقلق بالغ وفاة ستة أطفال في العام الماضـي في            ". ؤقت للسكن الم  حاويات"
 عن عمليـات    ة، فضلاً  ظروف سيئة للغاي   في التي يعيش فيها الروما   " غير القانونية "خيمات  الم



CRC/C/ITA/CO/3-4 

GE.11-46610 28 

. حمايتـهم من أجـل     ذويهممن  الروما   أطفال   لانتزاعلحكومة  االترحيل، وجهود   جلاء و الإ
إزاء وروما  طفال ال بين أ  التسول، ولا سيما     حالات عن قلقها إزاء زيادة      أيضاًوتعرب اللجنة   

التي قارير  التبالقلق إزاء    كما تشعر اللجنة     .والجريمة المنظمة  تسول الأطفال    لاقة بين وجود ع 
التي قدمتها  علومات  المحدود من الم  الكمّ  إزاء  يطاليا و إ في   الروماانتشار الزواج المبكر بين     تفيد ب 

  .الوضع لمعالجة هذا المتخذةالدولة الطرف بشأن التدابير 
  : بما يليتوصي اللجنة الدولة الطرف  -٨٠

أهل الترحال  ات  حالة الطوارئ في ما يتعلق بالمستوطنات في المجتمع       رفع    )أ(  
  ؛٢٠٠٨مايو /أيار ٣٠ في  الصادرةالمراسيموقف العمل بو

، ترمـي إلى    وضع خطة عمل وطنية بمشاركة المجتمعات المحلية المتضررة         )ب(  
، واعتمادها مع إيلاء الاعتبار الواجـب       المجتمع الإيطالي  في    حقيقياً الروما إدماجاً دماج  إ

   ولا سيما فيما يتعلق بالصحة والتعليم؛،الروماأطفال التي يعيشها لحالة الضعف 
تخصيص ما يكفي من الموارد البشرية والتقنية والمالية لـضمان تحـسين              )ج(  

  ؛الروما بشكل دائمالأوضاع الاجتماعية والاقتصادية لأطفال 
  اعتماد تدابير للتصدي للممارسات الضارة مثل الزواج المبكر؛  )د(  
لصلة وتـوفير التـدريب للمـسؤولين       ضع المبادئ التوجيهية ذات ا    و  )ه(  

  ؛الروما ومنع التمييز والتصورات النمطية لأطفال الروما أكثرفهم ثقافة لالحكوميين 
  .الميثاق الأوروبي للغات الإقليمية أو لغات الأقلياتالتصديق على   )و(  

  التصديق على الصكوك الدولية لحقوق الإنسان  - حاء  
الأساسـية  على معاهدات الأمم المتحدة     لتصديق  باتوصي اللجنة الدولة الطرف       -٨١

الاتفاقية الدولية  : التي لم تنضم إليها بعد، وهي     لحقوق الإنسان وبروتوكولاتها الاختيارية،     
جميـع  حقـوق   لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري؛ والاتفاقية الدولية لحماية          

ري الملحق بالعهد الدولي الخاص      والبروتوكول الاختيا  ؛العمال المهاجرين وأفراد أسرهم؛   
بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية؛ والبروتوكول الاختياري لاتفاقيـة مناهـضة          

 واتفاقيـة   ،التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة           
  . المتعلقة بخفض حالات انعدام الجنسية١٩٦١عام 

  مع الهيئات الإقليمية والدوليةالتعاون   - طاء  
تعاون مع مجلس أوروبا من أجل تنفيذ الاتفاقيـة          بال وصي اللجنة الدولة الطرف   ت  -٨٢

في عضاء  الأقوق الإنسان في الدولة الطرف وفي بقية الدول         أخرى تتعلق بح  وأي صكوك   
  .مجلس أوروبا
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  نشرالتابعة والم  - ياء  
جميع التدابير المناسبة لضمان تنفيذ هـذه       توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتخذ         -٨٣

البرلمـان  التوصيات تنفيذاً كاملاً بوسائل منها إحالة التوصيات إلى رئـيس الدولـة، و            
من أجل النظر فيهـا     والوزارات المختصة، والمحكمة العليا، والسلطات الإقليمية والمحلية،        

  .، حسب الاقتضاءكما ينبغي واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها
تقريرها الجامع لتقريريها الدوريين الثالث     بنشر  كما توصي اللجنة الدولة الطرف        -٨٤

الملاحظـات  ( والردود الخطية التي قدمتها إلى اللجنة والتوصيات ذات الـصلة            والرابع
بلغات البلد، بما في ذلك مـن خـلال     على نطاق واسع و   التي اعتمدتها اللجنة،    ) الختامية

الجمهور، ومنظمات المجتمـع    عموم  ليطلع عليها   ) لذكر لا الحصر  على سبيل ا  (الإنترنت  
، والفئات المهنية، والأطفال، بهدف إثـارة       الشبابيةووسائل الإعلام، والمجموعات    المدني،  

  .تنفيذها ورصدهابالبروتوكولين الملحقيْن بها والنقاش والتوعية بالاتفاقية، و

  التقرير المقبل    
طرف إلى تقديم تقريرها المقبل الجامع للتقريرين الـدوريين         تدعو اللجنة الدولة ال     -٨٥

 وتضمينه معلومات عن تنفيذ     ٢٠١٧ أبريل/ نيسان ٤الخامس والسادس في موعد أقصاه      
الدولة الطرف إلى مبادئها التوجيهية المنسقة      نظر  وتوجه اللجنة   . هذه الملاحظات الختامية  
 ١ التي اعتمـدت في      Corr.1) و CRC/C/58/Rev.2(بمعاهدة بعينها   لتقديم التقارير الخاصة    

، وتذّكر اللجنة الدولة الطرف بأن التقارير الـتي تعـد في            ٢٠١٠أكتوبر  /تشرين الأول 
وتحث .  صفحة٦٠المستقبل ينبغي أن تمتثل للمبادئ التوجيهية وألا يتجاوز عدد صفحاتها 

وفي حال تجـاوز    . هيةاللجنة الدولة الطرف على تقديم تقريرها وفقاً لهذه المبادئ التوجي         
المحدد للصفحات سيطلب إلى الدولة الطرف مراجعة تقريرها      الأقصى  التقرير المقدم العدد    

وتذكر اللجنة بأنـه لا يمكـن       . وإعادة تقديمه وفقاً للمبادئ التوجيهية المشار إليها أعلاه       
إذا تعـذر   المعاهدة  المنشأة بموجب   يئة  الهضمان ترجمة التقرير لأغراض استعراضه من قبل        

  .على الدولة الطرف إعادة النظر فيه وتقديمه مرة ثانية
كما تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تقديم وثيقة أساسية محدثة وفقـاً لمتطلِّبـات              -٨٦

على النحو الوارد في المبادئ التوجيهية المنسَّقة لتقـديم         الموحدة  إعداد الوثيقة الأساسية    
معاهدات المنشأة بموجب   يئات  الهالخامس المشترك بين لجان      التي أقرها الاجتماع     ،التقارير
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